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.08سورة العنكبوت، الآية  

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لولا فضل االله علینا والصلاة 

خاتم الأنبیاء والمرسلین أما بعد وأهدي هذا العمل المتواضع والسلام على 

 إلى

أبيیوما بشيء  ىلم یبخل عل يالذ

أميلمتني الصمود مهما تبدلت الظروف إلى من ع

: "سهام" "فؤاد" "لیندة" من هدیة إخوتي وأخواتيإلى أجمل ما منحاني والداي 

"محمد زكریا" و"أمال"

."أعمر سعاده" وعائلتهالعطاء زوجي إلى من تمیز بالوفاء و 

كل من وسعهم قلبي ولم أذكرهم أهدیهم هذا إلي ینبع الحنان جدي وجدتي و 

العمل
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ذلك النظام، الذي یترتب علیه معاملة ضریبیة یؤمن أغلبیة أفراد النظام الضریبي العادل هو

المجتمع بعدالتها. ولن یكون ذلك إلا بتقدیر الضریبة وعملیة حسابها بشكل یجعل الناس سواسیة 

دون أي تمییز أو غلو أو إجحاف، وهذا لن یتم بالشكل الصحیح إلا إذا وضعنا بین أمام القانون،

لیات قانونیة تمكنه من الطعن فیما یراه تجاوزا أو إجحافا في حقه من آیدي المكلف بالضریبة طرق و 

طرف الإدارة الضریبیة.

یقة یكفي هذه الحقتعتبر الضریبة من أهم الموارد المالیة للدولة على الإطلاق، وللوصول إلى

الإطلاع على قوانین المالیة التي تجعل الضرائب المباشرة والرسوم الأخرى في مقدمة موارد المیزانیة 

تشكل مظهرا من مظاهر سیادة الدولة من جهة، وتعبیرا عن المواطنة من جهة كما أنها العامة

همة في الأعباء العامة، عملاأخرى، إضافة إلى كونها واجبا دستوریا یفرض على المواطنین المسا

.)1(من الدستور الجزائري78بمقتضیات نص المادة 

السیاسي للدولة فقد عهد المشرع سلطة عامة و  نظرا لأهمیة الضریبة في المجال الإقتصادي

لعامة بما ا لإدارة الضرائب تتمثل في فرض الضریبة وتحصیلها وزودها من السلطات والإمتیازات

یكفي لأداء وظیفتها تلك، كما سن لها قواعد إجرائیة تقنن مجال تدخلها للمحافظة على حقوق الخزینة، 

وفي المقابل أرسى ضمانات واسعة للخاضعین للضریبة لحمایتهم من كل تعسف قد یرتكب في حقهم 

للدولة والأفراد تهدف وهذه المعادلة بین الحقوق المالیة ،ن طرف الإدارة ضد حقوقهم المالیةم

بالأساس إلى تحقیق عدالة ضریبیة تقوم بالحفاظ على حقوق الخزینة والضمانات المخولة للخاضعین 

في إطار التشریع الجبائي.

من هنا یمكن الحدیث على أن المنازعة الضریبیة هي منازعة بین طرفین، الإدارة الضریبیة 

من جهة والمكلف بالضریبة من جهة ثانیة. 

، المنشور بموجب 1996نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في إستفتاء –)1(

، 1996دیسمبر 8، صارد بتاریخ 76، عدد .ج.ج، ج.ر1996دیسمبر سنة 7المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، 25، عدد .ج.ج، ج.ر2002أفریل سنة 10المؤرخ في 03-02، صادر بموجب القانون رقم 2002معدل ومتمم في سنة 

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08صادر بموجب القانون رقم 2008، ومعدل ومتمم في سنة 2002أفریل 14صادر بتاریخ 

، صادر بموجب القانون 2016، ومعدل ومتمم سنة 2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63، عدد .ج.ج، ج.ر2008

.2016مارس سنة 7، صادر 14، عدد .ج.ج، ج.ر2016مارس سنة 6لمؤرخ في ا 01-16رقم 
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تمیز منازعات الضریبیة في إثباتها بتدخل القاضي المقرر خلال مراحل التحقیق من أجل ت

الوصول إلى الحقیقة وهذا ما یفسر إشرافه على التحقیق في المنازعة من بدایة التحقیق إلى غایة 

النطق بالحكم، وبالتالي لا یكون له دور سلبي.

وى یق لدعاوى التعویض بإعتبارها الدعتختلف المنازعة الجبائیة كونها تعتبر أحسن تطب

الوحیدة التي أبقى القانون فیها على شرط التظلم المسبق كإجراء جوهري قبل مباشرة الدعوى أمام 

الجهات القضائیة خلافا عن الدعاوى الإداریة العامة، إلى جانب شروط خاصة لابد من توافرها 

ة لإداریة العادیة على إعتبار أن العلاقة السابقلقبول الدعوى شكلا، وهي بذلك تختلف عن المنازعة ا

لرفع الدعوى الضریبیة بین طرفي النزاع الضریبي والمساهمة في دفع المكلف بالضریبة للمساهمة 

المفروضة علیه قانونا من شأنها أن تسهل له إقامة الدلیل على إدعاءاته، عكس باقي المنازعات 

خلال مرحلة التحقیق ضروریا للوصول إلى الحقیقة.الإداریة الذي یعتبر فیها تدخل القاضي

كما تظهر جلیا أیضا مواطن التمییز بین المنازعة إداریة العادیة والمنازعة الجبائیة في خضوع هذه 

زیادة على الإجراءات ،)2(الأخیرة إلى بعض الإجراءات الخاصة نظمها قانون الإجراءات الجبائیة

.)3(المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداري

أهمیة الموضوع

الأهمیة النظریة.1

لا ننكر أن موضوع سلطات القاضي الإداري في إدارة المنازعة الضریبیة قد تمت معالجته 

لك تظهر لذ جلها تعتبر دراسات نظریة،و  من بعض جوانبه، لكن جل الدراسات كانت بشكل جزئي

أهمیة الموضوع من الناحیة النظریة في إلقاء المزید من الضوء على هذا الموضوع، الذي یحتاج إلى 

دراسات واسعة، ومعمقة من شأنها أن تثري الفقه الوطني في هذا المجال.

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22، المؤرخ في 01-21من قانون رقم 40المؤسس بموجب نص المادة –)2(

.2001دیسمبر 23، صادر في 79، ج.ر.ج.ج، عدد2002

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر.ج.ج، عدد 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم –)3(

.2008أفریل 23صادر في 
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الأهمیة العملیة.2

ضائیة.القإجراء دراسة عملیة لقواعد وإجراءات تسییر النزاع الضریبي في ضوء الممارسة 

أسباب اختیار الموضوع

الرغبة الملحة في دراسة موضوع ما والبحث فیه یعتبر من العوامل الأولیة التي تساهم في 

نجاحه ویمكن إیجاز أهم أسباب اختیار الموضوع إلى ما یلي:

الأسباب الذاتیة

بر حدیثا، تتتمثل أهم الأسباب الذاتیة في الرغبة النفسیة في تناول هذا الموضوع الذي یع

بإعتبار أن القضاء الإداري حدیث النشأة وهو المختص بالفصل في مثل هذه النزاعات، وكون أیضا 

أن طبیعة وخصوصیة المنازعة الضریبیة تحتاج إلى البحث العمیق عن المبررات والخلفیات التي 

جعلت هذا النوع من النزاع یحضى بإجراءات خاصة.

الأسباب الموضوعیة

إختیار موضوع یثیر نقاش واسع على المستویین القانوني والقضائي، لاسیما من الرغبة في

ناحیة الممارسة العملیة، ومدى أهمیة الضریبة من الناحیة الإقتصادیة، وكذلك حساسیة المواطن من 

الضریبة المفروضة علیه، ما یترتب على الباحثین والمتخصصین البحث في الموضوع والإلمام 

ه قصد إقتراح ما نراه مناسبا لتغییر النظرة السلبیة للضریبة بصفة عامة.بمختلف جوانب

كما أن إثارة هذا النوع من المواضیع له صدى واسع لدى مختلف الفاعلین في المجال القانوني 

والقضائي والمؤسسات المهتمة بالمجال الضریبي. 

أهداف الموضوع

تمثلة أساسا في تجسید المساواة بین أطرافترمي دراسة الموضوع إلى إبراز بعض النقاط الم

أیضا إلى توضیح الرؤیا حول هذا النزاع الخاص ودراسة إجراءاته المعقدة و  الخصومة الضریبیة،

قصد وضعها في قالب بسیط تسهل المأموریة على الإدارة الضریبیة والمكلف بالضریبة، كما تسعى 

طار القانوني الذي یحكم النزاع الضریبي أمام إلى الوقوف على الإ -إن شاء االله -دراستنا هذه

القاضي الإداري. 
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صعوبات الدراسة

ندرة المؤلفات القانونیة المتخصصة التي تناولت الموضوع، وذلك صعوبة الحصول على 

معلومات خاصة حول المنازعة الضریبیة في ضوء الممارسة القضائیة والتحجج بخصوصیة الأحكام 

لوثائق الخاصة بالنزاع الضریبي.والملفات وسریة بعض ا

السلطات  ةایمدى كفوفي خضم ما سبق تتضح جلیا معالم الإشكالیة المستهدفة والمتمثلة في

التي یتمتع بها القاضي الإداري، و هل تمكنه من أداء دور إیجابي لضمان حمایة قانونیة فعالة 

 ؟للمكلف بالضریبة في مواجهة الإدارة الضریبیة 

هذه الإشكالیة یتعین طرح جملة من الأسئلة الفرعیة أهمها:لتناول على

هل یتمتع القاضي الإداري في إدارته للخصومة الضریبة بسلطات وصلاحیات كافیة تخلق توازنا -

حقیقیا بین الأطراف؟

ثم ما هي سلطات القاضي الإداري في الفصل في المنازعة الضریبیة؟-

نستخدم بالأساس المنهج الوصفي، الذي یهتم بالحقائق قصد الإجابة على إشكالیة الموضوع

العلمیة ویصفها كما هي بغیة الوصول إلى إستنتاجات من شأنها أن تساهم في الإحاطة بالمفاهیم 

منهج بإلى جانب الإستعانة، المتعلقة بالنزاع الضریبي أمام الجهات القضائیة الإداریة بصفة عامة

الضریبیة أمام  عةن خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالمناز تحلیل الموضوع، والذي یتجلى م

.القاضي الإداري

قصد تناول الإشكالیة المطروحة والتساؤلات الفرعیة سوف یتم تقسیم موضوع المذكرة إلى 

فصلین، یتناول أولهما سلطات القاضي الإداري في رقابة المسائل الإجرائیة للمنازعة الضریبیة حیث 

،المبحث الأول)(ة الشروط الخاصة بالنظام العام إلى سلطات القاضي الإداري في رقابنتطرق 

.الثاني)المبحث(متعلقة بعریضة الدعوى الضریبیة سلطات القاضي الإداري في رقابة الشروط ال

أما الفصل الثاني فتناولنا فیه سلطات القاضي الإداري في تسییر إجراءات الخصومة 

قسیمه إلى مبحثین، یتناول أولهما سلطات القاضي الإداري في الإشراف على الضریبیة، ویتم ت

إجراءات التحقیق ویخصص ثانیهما لبحث سلطات القاضي الإداري في الفصل في المنازعة 

الضریبیة.



  الفصل الأول

سلطات القـاضي الإداري  

سائل  مفي رقـابة ال

الإجرائية للمنازعة  

  الضريبية
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توجد إجراءات سابقة على رفع الدعوى الإداریة عامة والضریبة خاصة، فتعد السبیل لصحة 

الدعوى وقبولها والإلمام بهذه الإجراءات یجنب الكثیر من المشاكل للمكلف بالضریبة ویوفر الجهد 

والنفقات.والوقت 

المشرع الجزائري من خلال القوانین العامة منها والخاصة، ویعني بهذه الإجراءات نظمها

تلك الشروط المفروضة قانونا لعرض القضیة على القضاء المختص، وعلى إثر ذلك یلتزم القاضي 

الذي عرضت أمامه الدعوى مراقبتها، وذلك بالبحث والنظر في مدى مطابقتها لما هو منصوص 

في القوانین الواجبة التطبیق على النزاع بحسب طبیعته.

لسرد وفهم طبیعة هذه السلطة التي یتمتع بها القاضي الإداري في رقابة المسائل الإجرائیة 

للمنازعة الضریبیة، وجب علینا التطرق إلى أهم هذه الإجراءات من خلال البحث حول سلطة 

، وسلطة القاضي (المبحث الأول)النظام العام بالقاضي الإداري في رقابة الشروط الخاصة

.(المبحث الثاني)الإداري في رقابة الشروط المتعلقة بعریضة الدعوى 



المسائل الإجرائية للمنازعات الضريبيةسلطات القـاضي الإداري في رقـابة     الفصل الأول

8

المبحث الأول

سلطة القاضي الإداري في رقابة الشروط الخاصة بالنظام العام

المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات القانونیة، التي تسمح للقاضي بفرض رقابته  أقر

على مختلف مجریات الدعوى الضریبیة خاصة تلك المتعلقة بالمسائل الإجرائیة، إذ أنه هناك ما 

یعد من النظام العام، والتي یمكن للقاضي الإداري إثارتها من تلقاء نفسه، دون إنتظار إثارتها من 

رف الأطراف، وكذا بعض الإجراءات الأخرى التي یمكن تصحیحها.ط

سنتطرق في المبحث الأول إلى دراسة سلطة القاضي الإداري في رقابة المسائل  الذ

، وكذلك إلى سلطة القاضي الإداري في رقابة (المطلب الأول)الخاصة بقواعد الإختصاص 

.(المطلب الثاني)الشروط الإلزامیة لقبول الدعوى الضریبیة أمام القضاء 

المطلب الأول

سلطة القاضي الإداري في رقابة المسائل الخاصة بقواعد الإختصاص

حاطها تعد مسألة الإختصاص القضائي في المنازعة الضریبیة من المسائل الجوهریة التي أ

المشرع بأهمیة بالغة، سواء ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائیة، أو قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة، إلى درجة جعلها من النظام العام، یمكن إثارته تلقائیا من طرف القاضي.

ولتحدید الإختصاص لبدا من التطرق إلى سلطة القاضي الإداري في تكییف النزاع 

(الفرع ، وتحدید الجهة القضائیة المختصة للفصل في الدعوى الضریبیة فرع الأول)(الالضریبي 

.الثاني)
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الفرع الأول

سلطة القاضي الإداري في تكییف النزاع الضریبي

التكییف القانوني للنزاع هو أول إجراء یقوم به القاضي لتحدید الوصف الصحیح للتصرف 

وضوع المنازعة من أجل تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل القانوني أو للواقعة القانونیة م

في الدعوى، والذي یسمح له بتطبیق القواعد القانونیة على الإختلاف القائم بین الأطراف أي یعمل 

، )4(القاضي، لإجاد القاعدة أو النصوص القانونیة الموضوعیة الواجبة التطبیق على ذلك النزاع

.)5(من ق.إ.م.إ29المادة ویتجلى ذلك من خلال نص 

إن دور القاضي في تكییف النزاع لا یتوقف على التطبیق السلیم للقواعد القانونیة، بل 

ویعمل على تحدید الطبیعة القانونیة للنزاع، معتمدا في ذلك على المعیار العضوي الذي یتبناه 

.)6(من ق.إ.م.إ 801و 800المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة "من القانون السالف الذكر: 800بحیث تنص المادة 

العامة في المنازعات الإداریة.

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستأناف في جمیع القضایا التي تكون 

، "رفا فیهاالدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ط

وهذه الأخیرة تمتاز وتختلف عن الدعوى المدنیة التي یتساوى فیها الأطراف، بعكس الدعاوي 

الإداریة التي طرفیها غیر متساویین، وهو الحال في منازعات الضرائب.

سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریة، (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ،حمیشمحمد-)4(

.44، ص2018الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.29راجع المادة –)5(

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق. 801و 800راجع نص المادة -)6(
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، لتمتعها بكافة الحقوق )7(أین تعتبر إدارة الضرائب جزء من التنظیم الإداري للدولة

.)8(المقررة للسلطة العامةوالإمتیازات 

نتیجة لذلك تعتبر إدارة الضرائب طرفا قویا مقارنة بالفرد المكلف بالضریبة، وهذه 

الإمتیازات التي تعتمدها إدارة الضرائب لتحدید أسس فرض الضریبة وكذلك إجراءات تحصیل 

لضریبیة إلى جانب الضریبة، تعد من أهم الإعتبارات التي تأكد على الطبیعة الإداریة للمنازعة ا

الصیغة التنفیذیة لقراراتها لأن الطعن أو التظلم الإداري وحتى الطعن القضائي لا یوقفان التسدید، 

مهما كان موضوعها، ولقابض الضرائب كل الحق في مباشرة كل الإجراءات اللازمة لتحصیل 

.)9(كلف بالضریبةالضریبة التي منحها له القانون لإستفاء دیون الخزینة العمومیة لدى الم

إن تغلیب إعتبارات القانون العام على القانون الضریبي نتیجة طبیعیة لإعتباره فرع من 

فروعه. ما یجعل من النصوص الضریبیة تهدف للتوفیق بین المصلحة العامة بحمایة حقوق 

ة من الخزینة العمومیة والمصلحة الخاصة بحمایة حقوق المكلف. بإستخدام وسائل السلطة العام

.)10(جهة ومساعي المشرع لحمایة حقوق المكلف بها من جهة أخرى

ویظهر ذلك من ، وهذا ما كرسته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في البعض من قراراتها

"...من المقرر الذي جاء فیه: 29/12/91الصادر بتاریخ 88444خلال حیثیات قرارها رقم 

قانونا أن القرارات الصادرة عن نائب مدیر الضرائب للولایة فیما یخص الشكایات النزاعیة والتي 

لم ترضي المعنین، وكذلك تلك القرارات المتخذة فورا فیما یخص نقل الحصة الضریبیة طبقا 

التابعة للمجلس من ق.ض. المباشرة یمكن الطعن فیها أمام الغرفة الإداریة404لأحكام المادة 

(7)-DEBBACHE Charles, RICCI Jean-clauck, Contentieux administratif, 7eme Edition, Dalloz,

Paris, 1999, P 95.
حركات بو بكر، قروش أنیس، تسویة المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، عبد الغاني -)8(

.06، ص.2007، 15الجزائر، دفعة

، 2008، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، ط. نأمزیا-)9(

  .32ص

، القانون، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عطوي عبد الحكیم-)10(

.85، ص.2010ولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص تحولات الد
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خلال أجل شهرین إبتداءا من یوم إستلام الرأي المتضمن تبلیغ القرار، ومن ثم فإن قضاة 

المجلس الذین أصدروا القرار المطعون فیه القاضي بعدم الإختصاص من طلب الإعفاء الكلي 

من الغرامة المفروضة من مصلحة الضرائب أخطأت في تطبیق القانون.

ت في قضیة الحال، أن المادة المذكورة أعلاه حددت صراحة الجهة ولما كان من الثاب

القضائیة وهي الغرفة الإداریة لدى المجلس القضائي للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات 

الصادرة عند نائب مدیر الضرائب فإذن الإختصاص یعود إلى المجلس القضائي، فإن قضاة 

بقوا القانون تطبیقا سلیما. ومتى كان ذلك إستوجب المجلس بقضائهم لعدم الإختصاص لم یط

.)11(إلغاء القرار المطعون فیه ..."

منه تعتبر المنازعة الضریبیة في التشریع الجزائري منازعة إداریة خاضعة لرقابة القاضي 

الإداري وهو نفس التكریس الذي ذهب إلیه المشرع المغربي، أین جعل من المحاكم الإداریة الجهة 

.)12(ئیة المختصة بالنظر في النزاعات الضریبیةالقضا

أما المشرع الفرنسي فقد كییف منازعات الضرائب على أنها ذات طبیعة خاصة، فأخضع 

القرارات التي تتخذها إدارة الضرائب سواء بصدد دعاوي إلغاء أو دعاوي التعویض لرقابة القاضي 

ة الضریبیة لتحدید الوعاء الضریبي وكذلك الإداري أما ما یتعلق بالقرارات التي تتخذها الإدار 

تحصیلها فإن المشرع الفرنسي أخضعها إلى إجراء خاص، خصوصا ما یتعلق بالإختصاص 

، بحیث أخضع كل القرارات المرتبطة بمنازعات الضرائب المباشرة وكذا الرسم على )13(القضائي

المنازعات المرتبطة بالضرائب رقم الأعمال والرسوم المماثلة إلى رقابة القاضي الإداري وأخضع

، 02، المجلة القضائیة، عدد 29/12/1991، صادر بتاریخ 88444قرار المحكمة العلیا، (الغرفة الإداریة)، رقم -)11(

.151-148،ص.ص1993الجزائر، 

التوزیع، وهران الجزائر، و  ، دار الغرب للنشرأنظر لعور أحمد، صقر نبیل، الموسوعة القضائیة في المنازعات الضریبیة-

170-169، ص.ص 2002

الحلي أیوب، المنازعات الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون العام، -)12(

.16، ص.2017ر البیضاء، والإجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الداكلیة العلوم القانونیة والإقلیمیة والإقتصادیة

سعداني حمیدة، صالحي یسمین، الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -)13(

.12، ص.2018تخصص قانون العام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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، وهذا إضفاءا منه على نوع من الإستقلالیة على )14(غیر المباشرة إلى رقابة القاضي العادي

المنازعة الضریبیة، بما یتماشى مع طبیعتها المتمیزة عن المنازعات الإداریة الأخرى، سواء في 

لقضائي الضریبي.النصوص الموضوعیة أو في الإجراءات المتبعة لإقامة الطعن ا

، فقد زكى معظم الفقه هذا )15(تندرج الدعاوي الضریبیة ضمن دعاوي القضاء الكامل

، فیرى )16(التأویل ورأى فیه إتجاها إیجابیا للقضاء یخرج به عن دوره التقلیدي المتعارف علیه

وهو  )17(أن منازعات الضرائب تدخل ضمن منازعات القضاء الكامل"مسعود شیهوب"الأستاذ 

" بإعتبارها ضمن القضاء الكامل لأنها بعلي محمد الصغیرنفس الطرح الذي ذهب إلیه الأستاذ "

" مستشار لدى مجلس الدولة الجزائري حیث عبد العزیز النوريمن دعاوي التعویض والأستاذ "

"تنتمي القواعد المتعلقة بالمنازعة الجبائیة إلى القضاء الكامل فیحكمها قانون الإجراءاتكتب: 

.)18(المدنیة، وكذا التشریع الجبائي الذي له طابع خاص وأولویة في التطبیق"

، على إمكانیة )19(ق.إ.ج.ج 82/1وفي الجانب القانوني نجد أنه ینص ضمن المادة 

الطعن في القرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز 

لم ترضي بصفة كاملة المعنیین بالأمر التيبالشكاوي موضوع النزاع، و الجواري للضرائب والمتعلقة 

إدراج النزاع الضریبي ضمن دعاوي القضاء الكامل مبرراته في  بأمام المحكمة الإداریة، ویج

.88سابق، ص.عطوي عبد الحكیم، مرجع -)14(

وهي المنازعة التي یفصل فیها القاضي الإداري بین طرفین غیر متساویین، یكون أحدهما شخصا عاما أو ذي نفع -)15(

عام یساهم في سیر مرفق عام أو سلطة إداریة مستقلة، ترمي الدعوى إلى حمایة حق شخصي أو إقرار الشرعیة أو 

العامة.الأمریین معا أو أي هدف آخر من المصلحة 

14-12مرجع سابق، ص.ص ، سعداني حمیدة، صالحي یسمینأنظر في ذلك : -

، 2013التاقي عباس، المنازعات الضریبیة وإجتهادات المحاكم الإداریة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، د.ب.ن، -)16(

  .122ص

دیوان المطبوعات الجامعیة، ،4ط ،2.جمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، (نظریة الإختصاص)،-)17(

.380، ص.2005الجزائر، 

، الجزائر، 08العدد  مجلة مجلس الدولة،نوري عبد العزیز، "المنازعات الإداریة في الجزائر، تطویرها وخصائصها"، -)18(

.03، ص.2006

، یتضمن قانون المالیة 2017دیسمبر 27، المؤرخ في 11-17من قانون رقم 52المادة ، معدلة بموجب 82المادة -)19(

.2017دیسمبر 28، صادر بتاریخ 76، ج.ر.ج.ج، عدد 2018لسنة 
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طبیعة السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري أثناء النظر والفصل في الدعاوي، إذ ینظر في 

مسألة إلغاء القرار الذي فرضت الضریبة بموجبه لكونه غیر مشروع، مشروعیة القرار، فتجاوز

وإحلال قرار آخر مجله یتضمن مبلغ الضریبة معدل، أو إعطاء أمر للإدارة بإرجاع المبلغ الذي تم 

.)20(تحصیله بغیر حق، مع إمكانیة الحكم بالتعویض

دعوى الضریبیة، نجدها إلا أنه في المقابل هذه السلطات الواسعة للقاضي الإداري في ال

مقیدة، فمثلا القاضي لا یمكنه الحلول محل إدارة الضرائب، فهو لیس له البث في المنازعات من 

تلقاء نفسه بل یجب رفع الدعوى من أحد الأطراف زیادة لذلك فهو مقید بطلبات الخصوم فلا یمكن 

.)21(له الخروج عنها

الفرع الثاني

ختصاص القضائي في الدعوى الضریبیةسلطة القاضي في رقابة مسألة الإ

یختلف موضوع الإختصاص أمام القضاء الإداري عما هو مقرر في القضاء العادي سواء 

ویقوم الاختصاص القضائي للمحاكم ’النوعي أو الإقلیمي لاسیما في ظل القانون الجدید ه:في شقی

إن و  الإداریة على معیار عضوي یستند إلى وجود أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفا في النزاع،

كان ذلك مقید بمجموعة من الإستثناءات. أما الإختصاص الإقلیمي فهو محدد طبقا للجدول 

، المحدد لكیفیات تطبیق 1998نوفمبر14المؤرخ في  356-ـ98الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

.)22(ةبالمحاكم الإداریالمتعلق02-98أحكام القانون رقم 

أولا: سلطة القاضي الإداري في إثارة الإختصاص النوعي

أقر المشرع الجزائري أن عدم الإختصاص النوعي من النظام العام، فجعل أي إخلال به 

یؤدي مباشرة إلى رفض الدعوى شكلا، في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، أي أن للقاضي إثارته 

.89عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص.-)20(

أمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر الإدارة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون -)21(

  .21- 20ص.ص ،2012السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العام، كلیة الحقوق والعلوم 

02-98المحدد لكیفیات تطبیق أحكام القانون رقم ، 1998-11-14، مؤرخ في 356-98مرسوم التنفیذي رقم –)22(

.1998-11-15صادر في ، 85ج.ر.ج.ج عدد ، المتعلق بالمحاكم الإداریة
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801من ق.إ.م.إ.ج، إلى جانب المادة )23(807متى تبین له ذلك. وهذا ما أكد علیه نص المادة 

.ج التي حددت جمیع القضایا التي تكون الهیئات المذكورة فیها طرفا في النزاع، تكون من ق.إ.م.إ

من إختصاص القضاء الإداري بإحترام ما جاءت به النصوص الخاصة، عملا بمبدأ الخاص یقید 

أن النصوص المتعلقة بالإختصاص النوعي الأستاذ محمد صغیر بعلي"وبذلك یرى "، )24(العام

ة، قد عقدت الإختصاص أو الولایة العامة للمحاكم الإداریة في جمیع المنازعات للمحاكم الإداری

،كدرجة أولى بأحكام قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة. فینعقد الإختصاص النوعي )25(الإداریة

من ق.إ.ج.ج، حیث أقرت 82في منازعات الضرائب إلى المحكمة الإداریة بموجب نص المادة 

درة عن الإدارة الضریبیة المختصة والمتعلقة بالشكاوي موضوع النزاع، التي لم أن القرارات الصا

.)26(ترضي المعنین بالأمر ترفع أمام المحكمة الإداریة

إلى القضاء 1966كان الإختصاص بالنظر في منازعات الضرائب یعود سابقا أي قبل 

حیث كانت تخضع مشروعیتها لرقابة العادي یإستثناء القرارات الجبائیة التنظیمیة الفارضة للضریبة

القضاء الإداري، ثم تأكد تطبیق المعیار العضوي على جمیع المنازعات الجبائیة بموجب نصوص 

ترفع نص على أنه" التي تو  السالفة الذكر82كما تأكد ذلك أكثر وتكرس بموجب المادة ، عدیدة

من تاریخ الإشعار المبلغ لقرار إدارة الدعاوى أمام المحكمة الإداریة في أجل أربعة أشهر إبتداءا

وعلیه صارت كل المنازعات المتعلقة بمادة الضرائب ،"الضرائب أو قرار لجنة الطعن بشأن التظلم

من إختصاص القضاء الإداري سواء بالنسبة للضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو الرسوم على 

.)27(القیمة المضافة

"الإختصاص النوعي والإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من من ق.إ.م.إ على ما یلي: 807تنص المادة -)23(

.النظام العام... یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي"

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.801راجع المادة -)24(

.235، ص.2002محمد صغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -)25(

یدیة، بلقبله فیروز، الإجراءات الإداریة والقضائیة في منازعات الضرائب في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بن شریف ل-)26(

، 2016الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .57ص.

  .46ص ،2006الجزائر،،8 العدد مجلة مجلس الدولة،-)27(
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الإختصاص النوعي من النظام العام ینبع من ضرورة تنظیم مستقر لقد تم إعتبار قواعد 

.)28(للطعون وللهیئات القضائیة الإداریة من جهة، ومن جهة أخرى لأنها تتعلق بالمصلحة العامة

،ي كل المنازعات التي تكون الدولةنخلص مما سبق أن الإختصاص المحاكم الإداریة تنظر ف

مومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیها تخضع مبدئیا للقضاء الإداريالولایة، البلدیة، المؤسسات الع

یقع على القاضي المعروض علیه النزاع عملیة التكییف القانوني الصحیح طالما أن مسألة و 

من  802و 801و 800مثلما ذهب إلیه المشرع في إطار المادة ، الإختصاص لم تعد جامدة

، ین أصبح الإختصاص مرنا بحكم القوانین الخاصة والمتشعبةأ، الإداریةو  قانون الإجراءات المدنیة

كما نصل من خلال ، أین وجب على القاضي التریث عند معیار الإختصاص لتعلقه بالنظام العام

ما تم ذكره أن المشرع الجزائري إنتهج المعیار العضوي كمعیار أساسي في تحدید الإختصاص 

تظهر بساطته في ، و م بالبساطة مقارنة مع معاییر أخرىالنوعي للمحاكم الإداریة وهو معیار یتس

كون المتقاضي یعرف مسبقا أن المحاكم الإداریة هي المختصة بنظر الدعوى كلما كانت موجهة 

ون الإجراءات المدنیة من قان800ضد احد الأشخاص المعنویة العامة المذكورة في المادة 

یمنع المشرع الجزائري من إعتماد المعیار المادي لكن هذا لا ، ، مع بعض الإستثناءاتوالإداریة

في بعض الحالات الأخرى.

عتبار أن مدیریة الضرائب تدخل ضمن الأشخاص المنصوص علیهم في نص المادة إب

سالفة الذكر فان الاختصاص یؤول إلى القاضي الإداري كمبدأ عام.800

ثانیا: سلطة القاضي الإداري في إثارة الاختصاص الإقلیمي

إعتماد المشرع مصطلح  في ق.إ.م.إ.ج إن أول ما یمكن ملاحظته على النص الجدید

ذلك حتى یتطابق مع أحكام الدستور الجزائري من الناحیة و  –بدلا من المحلي –لیم قالإ

.الإصطلاحیة

.175مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص.-)28(
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المقصود بالإختصاص الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الدعوى 

یشمل موضوع الإختصاص ، و إستنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائيالمرفوعة أمامها

.)29(مجموعة استثناءات بحسب كل حالةو  الإقلیمي قاعدة عامة تعتمد معیار الاختصاص

، )30(02-98الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم 356-98نظم المرسوم التنفیذي رقم 

داریة أین أعطى الإختصاص للغرف الإداریة إلى غایة تنصیب الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإ

" تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى:المحاكم. فنصت المادة الثانیة من هذا المرسوم على أن

ما یمكن ملاحظته ، و "ثلاثون محكمة إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریةو 

الإقلیمي لبعض المحاكم الإداریة یمتد لیشمل البلدیات في هذا الخصوص هو أن الإختصاص

، التابعة لولایة واحدة كما هو علیه الحال بالنسبة للإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة للجزائر

هذا یمس بمبدأ ، و هناك بعض المحاكم الإداریة یمتد إختصاصها الإقلیمي لیشمل بلدیات ولایتینو 

لتحقیقي في الا یساعد القاضي الإداري على القیام بدوره الإیجابي و  جهةتقریب العدالة للمواطن من 

.)31(القضایا الإداریة على الوجه الأكمل

القـــاعدة العامة:.أ

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة08/09من قانون 803،804،810حددت المواد 

من  38و37عامة طبقا للمادتین الإداریة إمتداد الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة كقاعدة و 

هذا القانون إذ یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن 

موطن معروف فیعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر إن لم یكن لهو  المدعى علیه

القضائیة التي یقع فیها في حالة إختیار موطن یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهةو  موطن له.

  .83ص ،2009، منشورات بغدادي، الجزائر2ط، الإداریةو  شرح قانون الإجراءات المدنیةبربارة عبد الرحمان، –)29(

، 02-98ام القانون رقم ، یحدد كیفیة تطبیق أحك1998فمبر نو 14، مؤرخ في 356-98المرسوم التنفیذي رقم –)30(

، معدل ومتمم 1998نوفمبر 15، صادر بتاریخ 85، المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج.ر.ج.ج، عدد 1998المؤرخ في ماي

.2011ماي 22، المؤرخ في 195-11بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

، نطاق إختصاص المحاكم الإداریة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة تخرج أمعمرطاهر عباس –)31(

.83، ص2010، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 18ازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة لنیل إج
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في حالة تعدد المدعى علیهم یؤول و  الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائي التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم.

الإستثناء عن القاعدة:ب. 

نفس القانون على من 804نصت المادة 09-08من قانون 803خلافا لأحكام المادة 

أن ترفع وجوبا أمام المحاكم الإداریة الدعاوى المتعلقة بالمواد التالیة:

الرسوم ینعقد الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة و  في مادة الضرائب

إختصاصها مكان فرض الضریبة أو الرسوم.

یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ في مادة لأشغال العمومیة أمام المحكمة الإداریة التي

الأشغال.

 في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها ینعقد الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة

هذا بغرض توفیر مزید من الضماناتو  التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه

تسهیل الإجراءات أمام المتقاضین.و 

غیرهم من الأشخاص العاملین و  منازعات الخاصة بالموظفین أو أعوان الدولةفي مادة ال

بالمؤسسات العمومیة الإداریة یعود الاختصاص المحلي للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة 

إختصاصها مكان التعیین.

 ینعقد الاختصاص المحلي للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم

مات الطبیة.الخد

صناعیة أمام المحكمة الإداریة التي و  في مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة

یقع في دائرة اختصاصها المحلي مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما 

به.

كمة التي في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري أمام المح

یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار.

 في مادة إشكالات التنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة أمام المحكمة

الإداریة مصدرة الحكم موضوع الإشكال.
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من القانون  48و 25أدناه فقد تضمنت نفس الأحكام الواردة في المادتین 805أما المادة 

الجدید بحیث تكون المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا للنظر في الطلبات الأصلیة مختصة كذلك 

أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في إختصاص المحاكم الإداریة كما ، )32(في الطلبات الإضافیة

تختص المحكمة الإداریة أیضا بالنظر في الدفوع التي تكون من إختصاص الجهة القضائیة 

.)33(داریةالإ

موجب نص المادة نظم المشرع الجزائري الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة عامة ب

لذلك یؤول الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة ، و من ق.إ.م.إ.ج803

إختصاصها موطن المدعي علیه، وإذا لم یكن له موطن معروف فیعود الإختصاص الإقلیمي 

ئیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم.للجهة القضا

تطبیقا لما سبق، فإنه لا یمكن للقاضي التابع للمحكمة المختصة ضمن إقلیم ولایة بجایة 

مثلا النظر في منازعات الضرائب المفروضة على إقلیم ولایة سطیف أو جیجل، حتى وإن كان 

الذي یقوم علیه تحدید الإختصاص الأطراف من ولایة بجایة. فمكان فرض الضریبة هو العامل

الإقلیمي لكل محكمة إداریة.

السابقة 807كما یعد الإختصاص الإقلیمي هو الأخر من النظام العام، عملا بنص المادة 

الذكر، فیترتب على القاضي إثارته فأي مرحلة كانت علیها الدعوى.

.84، مرجع سابق، صأمعمرطاهر عباس –)32(

  .491ص ،المرجع السابق،بربارة عبد الرحمان–)33(
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المطلب الثاني

التظلم الإداري المسبقدور القاضي الإداري في مراقبة شرط 

تجدر الإشارة إلى تبیان مفهوم التظلم الإداري المسبق، وهو قیام صاحب الحق الذي صدر 

القرار في مواجهته بتقدیم إلتماسا إلى الإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي من شأنه إحداث أضرار 

.)34(بمركزه القانوني، بهدف تعدیله أو إلغائه

القانون أحیانا لإتباعه فهو یعد من الشروط الشكلیة لقبول الدعوى یعتبر إجراء یرسمه 

من 830إختیاري أي جوازي طبقا لأحكام المادة و  بصورة جزئیة ونسبیة بمعنى أنه وجوبي

، إلا ما أستثني بموجب نصوص خاصة، فیتوقف ذلك على نوع النزاع الإداري )35(ق.إ.م.إ.ج

المعروض أمام القضاء.

بي نجد أن التظلم الإداري أو كما یصطلح علیه بالشكوى النزاعیة، یحتل في المجال الضری

، كما قام المشرع بتنظیمه بمواعید (الفرع الأول)قدرا كبیرا من الأهمیة، ما یجعله إجراء إلزامي 

.(الفرع الثاني)محددة 

الفرع الأول

التظلم إجراء إلزامي في المنازعة الضریبیة

ع إجراءات خاصة أمام الإدارة، ویتم ذلك بتقدیم شكوى أمام إدارة ألزم المشرع الجبائي إتبا

الضرائب والتي تعتبر سبیلا إجباري وإلزامیا للمكلف بالضریبة قبل لجوؤه إلى القضاء من أجل 

، ویؤدي تخلف إحدى هذه الشروط إلى رفض الدعوى شكلا.)36(تسویة بعض الوضعیات القانونیة

تتجلى الأهمیة الكبیرة التي أقرها المشرع للشكوى في المنازعات الضریبیة من خلال 

.(ثالثا)، إضافة إلى الشرط المتعلقة بالآجال (ثانیا)، والشروط الموضوعیة (أولا)الشروط الشكلیة 

الدراسات العربیة شریف أحمد بلعوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دراسة تحلیلة مقارنة، د.ط، مركز -)34(

.200-199، ص.ص2016للنشر والتوزیع، مصر، 

.من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق830راجع نص المادة -)35(

.ج، مرجع سابق.جمن ق.إ. 73إلى  70أنظر المواد من -)36(
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أولا: الشروط الشكلیة

جب توفرها في من ق.إ.ج.ج نستخلص أن الشروط الشكلیة الوا73بعد إستقراء نص المادة 

، وهي كالتالي:)37(الشكوى الضریبیة

أن تكون الشكوى فردیة.أ

وتكون الشكوى فردیة عندما تتعلق بمكلف واحد، ما عدا ما یخص المكلفین بالضریبة 

بصفة جماعیة وأعضاء الشركات الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركات، فهؤلاء 

المفروضة على عاتق الشركة بتقدیم شكوى جماعیة بصفتهم یمكنهم أن ینازعوا في الضرائب 

.)38(شركاء فیها

أن تقدم الشكوى منفردة.ب

بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة بمعنى أن لا تكون متعلقة بعدة أنشطة وتضم أنواع 

متعددة من الضرائب والرسوم. كما یجب أن تتضمن نوعین من الطلبات كالإعفاء في حالة إرتكاب 

، والحكمة من هذا )39(الضریبیة لخطأ مادي أو التخفیض في حالة إعسار المكلف بالضریبةالإدارة 

الشرط هو الحفاظ على قاعدة السریة في المجال الضریبي، خاصة ما یتعلق مثلا بالضریبة على 

.)40(الدخل

من ق.إ.ج على ما یلي:73تنص المادة -)37(

علیهم الضریبة جماعیا، وأعضاء شركات "یجب أن تكون الشكاوي فردیة غیر أنه یجوز للمكلفین الذین تفرض-

الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة، أن یقدموا شكوى جماعیة.

لا تخضع الشكاوي لحقوق الطابع.-

یجب تقدیم شكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة.-

تحت طائلة عدم القبول، یجب أن تتضمن كل شكوى:-

ترض علیها.ذكر الضریبة المع

 بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضریبة إن تعذر إستظهار الإنذار. وفي الحالة التي لا

تستوجب فیها الضریبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الإقتطاع أو الدفع.

"توقیع صاحبها بالید.

.22، ص.حركات بوبكر عبد الغاني، قروش أنس، مرجع سابق-)38(

.14أمزیان عزیز، مرجع سابق، ص.-)39(

.55عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص.-)40(
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یجب أن تتضمن الشكوى كل البیانات الأساسیة وذلك تحت طائلة عدم القبول.ت

في الفقرة الأخیرة على شرط تعیین موطن المشتكي )41(من ق.إ.ج57كما نصت المادة 

وأنه یجب على كل مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر هناك اختلاف حسب طبیعة 

الشخص المكلف بالضریبة.

 إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي فیجب علیه أن یذكر بدقة موطنه في الجزائر، أما إذا كان

توجب علیه اتخاذ موطن له بالجزائر.مقیما بالخارج فی

 أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبیة تقوم بعملیات مع الجزائر، خاضعة للضرائب، أوجب

على هذه المؤسسات أن تعتمد لدى إدارة الضرائب ممثلا عنها مقیما في الجزائر، بحیث یلتزم عنها 

لى الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة بكل التصرفات القائمة بشأن الضرائب. فیما عدا ذلك فتعود إ

.)42(تفادیا للازدواج في فرض الضریبة

د. التوقیع

یجب أن تكون الشكوى موقعة من طرف المكلف بالضریبة شخصیا ولقد إشترط المشرع 

.)43(من ق.إ.ج "توقیع صاحبها بالید"73/04ذلك من خلال نص المادة 

، 2007دیسمبر 30المؤرخ في 12-07من القانون 24من ق. إ. ج، معدلة بموجب المادة 75أنظر نص المادة -)41(

من 47، وبموجب المادة 2007دیسمبر 31، صادر بتاریخ 03، ج.ر.ج.ج، عدد 2008یتضمن قانون المالیة لسنة 

، صادر 76، ج.ر.ج.ج، عدد 2018ـ یتضمن قانون المالیة لسنة 21017دیسمبر 27، المؤرخ في 11-17القانون رقم 

.2017دیسمبر 28بتاریخ 

لمزید من المعلومات في هذا الخصوص راجع العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مذكرة 

نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ل

.09، ص.2014

.24، مرجع سابق، ص.عزیزأمزیان -)42(

دیسمبر سنة 26، الؤرخ في 24-06من القانون رقم 44من ق. إ. ج، معدلة بموجب المادة 73/4أنظر المادة -)43(

، وبموجب المادة 2007دیسمبر 27، الصادر بتاریخ 85، ج.ر.ج.ج، عدد 2007یتضمن قانون المالیة لسنة ،2006

، 72، ج.ر.ج.ج، عدد 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11من القانون رقم 35

.2011دیسمبر 29صادر بتاریخ 
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لوكیل، لكن یشترط في ذلك التصدیق على لكن إستثناءا یمكن أن تكون ممضیة من الغیر كا

.)44(الوكالة من طرف المصالح المعنیة

یجب أن تكون الوكالة محررة على ورق مدموغ ومسجلة، یعفى من ذلك الزوجة التي تعیش 

مع زوجها تحت سقف واحد، ولا تمارس عملا تجاریا مستقلا عن تجارة زوجها، والمحامي المكلف 

ح الجبائیة المعنیة بهذه الصفة، كذلك بالنسبة للشركات فإن الأشخاص إذا كان مسجلا لدى المصال

.)45(المؤهلین لتمثیلها أمام القضاء معفیین من ذلك

في الأخیر تحریر الشكایة على ورق عادي توجه إلى مدیر الضرائب في الولایة على شكل 

رسالة.

ثانیا: الشروط الموضوعیة

المشرع توفر شروط أخرى، موضوعیة في الشكوى وهي زیادة إلى الشروط الشكلیة فقد ألزم 

كالتالي:

 علیها، نوعها والسنة المعنیة بالطلب. ضذكر الضریبة المعتر

 بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضریبة، إن تعذر إستظهار الإنذار

مبلغ الإقتطاع أو وفي حالة التي لا تستوجب الضریبة وضع الجدول، ترفق الشكوى بوثیقة تثبت

 الدفع.

 تحدید موقع الخلل أو النقص من خلال إدراجه في إحدى الخانات التالیة: إما إزدواج

ضریبي، أو عدم تطبیق تدبیر تشریعي، أو خطأ في الحساب.

.أن یبین بوضوح طلباته من خلال العناصر التي یطلب مراجعتها

والحجج التي یسند علیها الطلب.كما یجب على المكلف المتظلم تحدید وسائل الدفاع ،

، السالفة الذكر.75راجع المادة -)44(

.14بن شریف لدیة، بلقبلة فیروز، مرجع سابق، ص.-)45(

للتفصیل أكثر أنظر : زاقي دارین، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الدولة-

22-20، ص.ص 2017جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ، الؤسسات العمومیة، كلیة الحقوقو 
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من ق.إ.ج.ج نص على وجوب توفر هذه البیانات في كل شكوى 73رغم أن المشرع في المادة 

من نفس القانون 83/4تحت طائلة البطلان، كونها بیانات جوهریة إلا أنه بموجب نص المادة 

الشكلیة المتعلقة بها وذلك قرر بإستثناء شرط عدم التوقیع على الشكوى، إمكانیة تدارك العیوب 

بتصحیحها من طرف القاضي الإداري.

من خلال كل ما سبق عرضه نستنتج أن القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة له سلطة 

التدخل بتصحیح بعض الإجراءات، ما عدا ما استثناه المشرع بموجب نص خاص، كما یراقب 

ات الطعن قبل اللجوء إلى القضاء والآجال القاضي مدى إحترام المكلف بالضریبة لكل إجراء

المفروضة قانونا.

ثالثا: رقابة میعاد التظلم الإداري المسبق في الدعوى الضریبیة

یخضع التظلم المقدم من طرف المكلفین بالضریبة وفقا لما جاء في مختلف القوانین 

:)46(تنص على ما یليمن ق.إ.ج والتي 72الجبائیة إلى شروط متعلقة بالآجال حددتها المادة 

دیسمبر من 31مع مراعاة الحالات المنصوص علیها في المقاطع أدناه، تقبل الشكاوي إلى غایة 

السنة الثانیة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الموجهة لهذه 

الشكاوي.

ینقضي أجل الشكوى في:.أ

ستلم خلالها المكلف بالضریبة إنذارات إدیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي 31-

جدیدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال، حیث توجه له مثل هذه الإنذارات من طرف 

مصلحة الضرائب التي یتبعها.

بالضریبة من وجود دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تأكد فیها المكلف 31-

ضرائب مطالب بها بغیر وجه حق.

.

، یتضمن 2018دیسمبر 27مؤرخ في 18-18من القانون رقم 18إ. ج، معدلة بموجب المادة من ق. 72المادة -)46(

.2018دیسمبر سنة 30، صادر في 79، ج.ر.ج.ج، عدد 2019قانون المالیة لسنة 
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عندما لا یستوجب الضریبة وضع جدول، تقدم الشكل.ب

طاعات، إن تقلتي تلي السنة التي تمت فیها الإدیسمبر من السنة الثانیة ا31إلى غایة -

تعلق الأمر بإعتراضات تخص تطبیق إقتطاع من المصدر.

ة التي تلي تدافع الضریبة برسمها، إن تعلق الأمر دیسمبر من السنة الثانی31إلى غایة -

بالحالات الأخرى.

یجب تقدیم الشكوى.ج

یجب أن تتضمن الشكوى إحتجاجا على قرار صادر إثر طلب إسترداد قروض الرسم على 

القیمة المضافة، في أقصى أجل، قبل إنقضاء الشهر الرابع الذي یلي تاریخ تبلغ القرار المتنازع فیه 

كأقصى حد.

الفرع الثاني

حترام شرط المیعاد لقبول الدعوى الضریبیةإ

كأصل عام لا یختلف میعاد رفع الدعوى الضریبیة عن القواعد الخاصة بالمنازعة الإداریة، 

ولكن نظرا لخصوصیة الدعوى الضریبیة فإنها تتضمن أحكام خاصة.

وقانون الإجراءات فالمشرع قد نظم قواعد شرط المیعاد في قانون الإجراءات الجبائیة 

نقضى دون رفع الدعوى، أو وقع خارج الآجال إالمدنیة والإداریة بحیث إذا فات المیعاد، أو 

، وكما نص علیها قانون )48(من ق.إ.ج.ج 77و 76/2، والمحددة في المادتین )47(القانونیة

.)49(من ق.إ.م.إ.ج829داریة في نص المادةلإاو  جراءات المدنیةلإا

سوف نتناول هذا الشرط من خلال التطرق إلى میعاد رفع الدعوى الضریبیة في منازعة 

.(ثانیا)، ومیعاد رفع الدعوى الضریبیة في منازعة التحصیل (أولا)الوعاء 

هني مونیة، شروط قبول دعاوي التعویض وتطبیقها، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، مدیریة التداریب، –)47(

  .20ص ،2010، 18لجزائر،دفعةا

من ق.إ.ج.ج، مرجع سابق. 77و 76/2أنظر المادتین –)48(

من ق.إ.م.إ.ج.829أنظر المادة –)49(
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أولا: میعاد رفع الدعوى الضریبیة في منازعة الوعاء

حصر المشرع شروط لقبول الدعوى الضریبیة من طرف القاضي الإداري، وعلى المدعي 

منق.إ.ج.ج التي تنص على ما 82/2التأكد والحرص على أن تكون إجراءاته وفقا لأحكام المادة 

"یمكن لكل مشتك لم یتحصل على الإشعار بقرار مدیر الضرائب بالولایة في الآجال یلي: 

من قانون الإجراءات الجبائیة، أن 77فقرة ثانیة والمادة 76مادتین المنصوص علیها في ال

.أشهر الموالیة للأجل المذكور أعلاه"4الإداریة خلال یرفع النزاع إلى المحكمة

أخضع المشرع إجراء لرفع الدعوى في المنازعة الضریبیة إلى شروط متعلقة بالآجال، وعلى 

الضریبیة أن یحترم الآجال المنصوص علیه وفقا لقانون المكلف بالضریبة الذي یخاصم الإدارة 

أشهر، كما حرص المشرع المواعید القانونیة عند اللجوء إلى 4الإجراءات الجبائیة وهي مدة 

الجهات القضائیة أن یبدأ الحساب عند توقیع المكلف بالضریبة على وصل إستیلام تبلیغه رسمیا 

.)50(ضد قرار المدیر الولائي للضرائب

تحسب المواعید كاملة مع عدم حساب یوم التبلیغ والنشر وكذلك عدم حساب الیوم الأخیر، 

.)51(ویبدأ الحساب من یوم الموالي للتبلیغ أو النشر

"لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیه على أنه: )52(جإ.م.إ.من ق.831تنص المادة 

، تظهر إمكانیة الطعن المطعون فیه"أعلاه إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار829في المادة 

أمام المحكمة الإداریة المختصة خلال نفس الأجل المذكور أعلاه ضد القرار المبلغ من طرف 

.)53(إدارة الضرائب بعد أخذ رأي لجان الطعن

ماي 22الصادر بتاریخ 187416هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

 1997أوت  03ودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا في "حیث أنه وبموجب مذكرة م:2000

فوصیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، القسم العام، كلیة الحقوق، جامعة كوسة-)50(

.66، ص.2010الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

23هني مونیة، مرجع سابق،ص.-)51(

.داریة، مرجع سابقلإاو  جراءات المدنیةإمن قانون 831انظر نص المادة -)52(

الجبائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون المنازعاترایس سفیان،-)53(

64، ص 2017داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،إ
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1997جوان 07طعنته بالاستئناف ... ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الصادر في 

الذي قضى برفض الدعوى شكلا دعوى الرامیة إلى تعیین خبیر لتحدید الضریبة الحقیقة 

لفرض علیها بإسراف بدون عدل نسبة المستحقة مفسرة بأنها خاضعة إلى النظم الجغرافي وتم ا

للسنوات المنصوصة بما أنها ترى نشاطها مثمرا وبدأت في أجل مهلة بمنازعة تقدیم رقم 

ستلام لإشعارب الإالمبیعات والأرباح طلبت مراجعة أساس الضریبة...حیث أنه یستخلص من ا

.1995سبتمبر 12داري فيلإالمسلم للمستأنفة بأنها بلغت بالرفض عن الطعن ا

حیث أنه كان على المستأنفة أن ترفع الطعن القضائي خلال الأربع أشهر الموالیة لتاریخ تبلیغ 

كما 1997فیفري  17لا في إلا أنها لم ترفع دعواها إ 1995سبتمبر12الرفض أي لتاریخ 

یستخلص من خاتم كتابة الضبط مجلس وهران رفعتهذه الدعوى خارج الأجل المنصوص علیها 

ث أنه وبالرغم أن المستأنفة لم تناقش القرار المستأنف فیه ینبغي القول بأن قضاة قانونا، حی

المجلس قد أصابوا في تقدیر الوقائع وفي تطبیق القانون لها قرروا بعدم قبول الدعوى شكلا 

.)54(ذن تأكید القرار المستأنف فیه"إمما ینبغي 

ثانیا: میعاد رفع الدعوى الضریبیة في منازعة التحصیل

یختلف میعاد رفع الدعوى القضائیة فیما یخص منازعة التحصیل، فهذا الأخیر لا یتماشى 

مع المیعاد المنصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المعمول به في منازعة الوعاء، 

ویظهر ذلك أنه یجب على المكلف بالضریبة أن یبادر تحت طائلة البطلان. برفع طعنه القضائي 

لى سند التحصیل في غضون شهرین من تاریخ تبلیغ السند لإجراء من قبل رئیس مصلحة ع

مكرر153المادة 2016الضرائب، بعدما كان شهر واحد قبل التعدیل الذي أحدثه المشرع منذ 

فقرة أولى من ق.إ.ج.ج التي تنص:

.2000ماي 22، صادر بتاریخ 187416قرار المحكمة العلیا، (الغرفة الإداریة)، رقم –)54(

  182-181ص مرجع سابق، ص.أحمد لعور، نبیل صقر، أنظر:
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لإدارة الجبائیة، "یجب أن ترسل الشكاوي المتعلقة بتحصیل الضرائب والرسوم المعدة من طرف ا

حسب الحالة، إلى كل من مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز 

.)55("الضرائب أو إلى رئیس المركز الجواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات

 85و 2011من قانون المالیة لسنة 49من قانون الإجراءات الجبائیة المعدل بموجب المادة مكرر153راجع المادة -)55(

، یتضمن قانون المالیة 2018دیسمبر 27مؤرخ في 18-18من قانون رقم 19وبالمادة 2017لسنة قانون المالیةمن

.2018دیسمبر سنة 30، صادر في 79، ج.ر.ج.ج، عدد 2019لسنة 
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المبحث الثاني

  الدعوىسلطة القاضي الإداري في رقابة الشروط المتعلقة بعریضة 

یتم اللجوء إلى القضاء بصفة عامة من أجل حمایة الحقوق بواسطة عریضة افتتاحیة 

مستوفیة للقواعد العامة، طبقا لما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا 

قانون الإجراءات الجبائیة.

ولانعقاد الخصومة یجب أن تتجه نیة المدعي نحو رفع الدعوى وذلك بتقدیم عریضة 

الدعوى أمام الجهات القضائیة، ویجب أن تكون هذه الأخیرة مستوفیة لجمیع الشروط المنصوص 

علیها قانونا وإلا كانت الدعوى مرفوضة شكلا. لذا یلجأ القاضي الإداري إلى رقابة البیانات العامة 

، وللقاضي سلطة في رقابة البیانات الخاصة لعریضة (المطلب الأول)الدعوى الضریبیة لعریضة 

.(المطلب الثاني)الدعوى الضریبیة 

المطلب الأول

رقابة البیانات العامة لعریضة الدعوى الضریبیة

ما دام أن إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري تستوجب عریضة افتتاحیة یجب أن 

لافا للقضایا الأخرى، وهذا یعني أن المطالبة القضائیة التي یقوم بها القاضي تكون مكتوبة خ

الإداري یجب أن تكون العریضة مكتوبة وذلك ضمانا للدقة وتثبیتا لطلبات المدعي ویجب أن تأخذ 

، حتى تسمح للقاضي الإداري برقابة البیانات الخاصة بها.)56(الكتابة شكل عریضة لكي یعتد بها

، والبیانات الخاصة بالجهة (الفرع الأول)هذه البیانات الخاصة بأطراف الخصومة سوف نعالج

.(الفرع الثاني)القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى 

نشر دار هومة لل،4ط ،2)، ج.الهیئات والإجراءات أمامها(العامة للمنازعات الإداریةالمبادئمسعود شیهوب، –)56(

.254، ص2005والتوزیع، الجزائر، 
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الفرع الأول

رقابة القاضي الإداري للبیانات الخاصة بأطراف الخصومة

الإفتتاحیة مجموعة من لكي تكون الدعوى الضریبیة مقبولة شكلا یتعین أن تشمل العریضة 

، ضمن أحكام )57(المتعلقة بأطراف الخصومةو  الشروط والبیانات الشكلیة المنصوص علیها قانونا

.)59(من ق.إ.ج.ج 83و 75و ،)58(من ق.إ.م.إ.ج816والتي أحالتنا إلیها المادة 15المواد 

والمدعي علیه، السالفة الذكر تحدید إسم ولقب وموطن المدعى 15بحیث إشترطت المادة 

من الإشارة إلى تسمیته وطبیعته ومقره وإذا كنا بصدد رفع دعوى من أو ضد شخص معنوي، لابد

.)60(الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

إن هذه البیانات تهدف إلى تحدید هویة طرفي الدعوى تحدیدا دقیقا ولا یكون ذلك إلا بذكر 

رتب علیه بطلان م ذكر كل ذلك یؤدي إلى التجهیل بالخصم مما یتأسمائهم وألقابهم ومواطنهم وعد

وإن معرفة المدعي قد تساعد إلى حد كبیر المدعي علیه في تحضیر وسائل ، العمل الإجرائي

دفاعه بطریقة مناسبة من جهة، ومن جهة أخرى فإن تحدید هویة وموطن المدعي علیه بدقة یؤدي 

في النص الملاحظو ، )61(ب تكلیفه للحضور للجلسةكذلك إلى سهولة تحدید الشخص المطلو 

.الجدید إستبعاد لمهنة الأطراف من مجال البیانات الضروریة التي تمكن من تعیین الخصوم

یجب أن تكون العریضة مرفقة بعدد من النسخ یساوي عدد الخصوم أو المدعي علیهم، 

مبهم سلطة إبطال هذه العریضة في حالة إغفال هذه البیانات أو ذكرها بشكلوللقاضي الإداري

.)62(لما یشوبها من خطأ جسیم ویأثر سلبا في المنازعة الضریبیة

252شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص –)57(

من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق  816و 15أنظر المواد  –)58(

من ق.إ.ج.ج، مرجع سابق  83و 75أنظر المواد –)59(

.13هني مونیة، مرجع سابق،ص–)60(

-10الخبرات القضائیة للمحكمة الإداریة، جیجل، بتاریخ و  مقابلة مع السید واهم أحسن، رئیس مصلحة رفع الدعاوي–)61(

06-2019

.204شریف أحمد بعلوشة، مرجع سابق، ص.للمزید من التفاصیل أنظر -)62(
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الفرع الثاني

رقابة القاضي الإداري للبیانات المتعلقة بالجهة القضائیة المرفوعة أمامها الدعوى الضریبیة

ضمانا للدقة إضافة إلى البیانات العامة السابق ذكرها أن تكون العریضة مكتوبة وذلك 

.)63(وتثبیتا لطلبات المدعي ویجب أن تأخذ الكتابة شكل عریضة لكي یعتد بها

فیما یتعلق بتحدید الجهة القضائیة فهو عنصر متصل بالاختصاص النوعي والإقلیمي، 

بحیث یقع على المدعي عاتق تحدید الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا ثم الجهة المختصة نوعیا 

كتابة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى الضریبة سواء كانت المحكمة بالدعوى، فیجب 

الإداریة أو مجلس الدولة في اعلي العریضة الافتتاحیة، مع ضرورة تحدید نوع النزاع عادي أو 

استعجالي، فذكر نوع النزاع هو الذي سیحدد تاریخ الجلسة، فقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

لسة، بینما في الاستعجال یوم على الأقل بین تاریخ رفع الدعوى وتاریخ أول ج 20لة اشترطت مه

ستعجال عادي فالآجال تكون قصیرة تبعا لطبیعة إستعجال جبائي أو إمة سواء كان بصفة عا

ستعجالي الذي یلزم القاضي بالفصل فیه في اقرب جلسة ممكنة.لإوخصوصیة النزاع ا

رقم القسم أو الغرفة المختصة بالفصل في المنازعة الضریبة تجدر الإشارة إلى أن ذكر 

لیس بیانا وجوبیا ولا یترتب على تخلفه عدم قبول العریضة أو رفضها، كون ان رئیس المحكمة 

، )64(الإداریة هو من یحدد الغرفة المختصة والتشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في المنازعة الضریبة

.)01ئیس تشكیلة الحكم ( انظر الملحق رقم وذلك عن طریق أمر صادر عن ر 

إن هذه البیانات تهدف إلى تحدید هویة طرفي الدعوى تحدیدا دقیقا ولا یكون ذلك إلا بذكر 

أسمائهم وألقابهم ومواطنهم وعدم ذكر كل ذلك یؤدي إلى التجهیل بالخصم مما یترتب علیه بطلان 

العمل الإجرائي.

  .254ص ،، مرجع سابقمسعود شیهوب–)63(

-10بتاریخ ، جیجل،رئیس مصلحة رفع الدعاوى والخبرات القضائیة بالمحكمة الإداریة،السید واهم أحسنمقابلة مع–)64(

06-2019.



المسائل الإجرائية للمنازعات الضريبيةسلطات القـاضي الإداري في رقـابة     الفصل الأول

31

كبیر المدعي علیه في تحضیر وسائل دفاعه بطریقة مناسبة من قد تساعد معرفة المدعي إلى حد 

جهة، ومن جهة أخرى فإن تحدید هویة وموطن المدعي علیه بدقة یؤدي كذلك إلى سهولة تحدید 

الشخص المطلوب تكلیفه للحضور للجلسة.

المطلب الثاني

رقابة البیانات الخاصة بعریضة الدعوى الضریبیة

فة عامة من أجل حمایة الحقوق بواسطة عریضة إفتتاحیة یتم اللجوء إلى القضاء بص

مستوفیة للقواعد العامة طبقا لما هو منصوص في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون 

الإجراءات الجبائیة.

وفي لشروط لا یجب مخالفتها فیما یتعلق بتوقیع عریضة ستلقبول العریضة یجب أن ت

(الفرع ، وضرورة إرفاق العریضة بالقرار الإداري، موضوع الطعن (الفرع الأول)الدعوى ودمغها 

.الثاني)

الفرع الأول

توقیع عریضة الدعوى ودمغها

یعتبر توقیع عریضة الدعوى الضریبیة ودمغها من البیانات الجوهریة التي لا یجب 

، (أولا)مخالفتها، ومن خلال هذا الفرع سوف ندرس إلزامیة توقیع العریضة من طرف محامي 

.(ثانیا)ودمغ العریضة 

أولا: إلزامیة توقیع العریضة من طرف محامي.

ف محامي، فهذا الشرط إلزامي أمام المحاكم یجب أن تكون العریضة موقعة من طر 

.)65(من ق.إ.م.إ826و 815الإداریة وأمام مجلس الدولة طبقا للمادتین 

ع شرط جوهري ووجوبي، إن توقیع یفهم منها إجراء التوقی83/1بالعودة إلى نص المادة 

العریضة من طرف المكلف بالضریبة في حالة تقدیمها بنفسه حسب ما نصت علیه المادة السالفة 

من ق.إ.م.إ.ج، والتي تلح على ضرورة توقیع  826و 815الذكر، یتعارض مع مضمون المادتین 

، مرجع سابق.ق.إ.م.إ.ج ، من826و 815المادتینأنظر-)65(
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من 815علیه المادة ا نصتالعریضة بموجب محامي أمام المحكمة الإداریة وبالتدقیق على م

من مضمونها، على 83إ.ج بدون أي استثناء، واعتمادا على هذه المادة سوف تجرد المادة ق.إ.م.

"عطوي عبد الحكیمقول الأستاذ " : على المشرع توضیح هذه المسألة، فإذا كان قصده تعمیم "

المشرع إعادة من ق.إ.م.إ.ج، على كل الدعاوي الإداریة بدون إستثناء، فعلى815المادة 

من ق.إ.م.إ.ج كأن یقول مثلا: "بدون المساس ببعض الدعاوي التي 815صیاغة المادة 

تحكمها نصوص خاصة ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة بمحامي ویفضل 

من ق.إ.م.إ.ج، 815من ق.إ.ج.ج، وجعلها تتماشى مع مضمون المادة 83/1تعدیل المادة 

أن المسائل المطروحة أمام المحاكم الإداریة معقدة مما یجعل تأسیس محامي والسبب یعود

.)66("ضروري في هذه المسائل

بالنسبة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة فقد بقي شرط توقیع العریضة من طرف محام 

مع إبقاء الإعفاء من ذلك قائما بالنسبة للإدارة العامة المتمثلة في الجهات الإداریة ، مقبول أمامه

" تعفى الدولة والأشخاص المعنویة المذكور في من ق.إ.م.إ.ج التي تنصّ: 827الواردة بالمادة 

أعلاه من التمثیل الوجوبي بمحام في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل وتوّقع العرائض 800المادة 

ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدّمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إلیهم أعلاه 

.من طرف الممثل القانوني"

الخصم في الدعوى الضریبیة إذا كان شخصا خاصا طبیعیا أو معنویا ملزم بتوكیل  أي أن

ا كان الحال في السالفة الذكر، بینما یعفى من هذا الالتزام كم826محام حسب نص المادة 

من نفس القانون 800القانون السابق إذا كان من أشخاص القانون العام التي ذكرتها المادة 

المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة وهذا حسب نص ، البلدیة، الولایة، والمتمثلة في : الدولة

.)67(منه827المادة 

.104-103حكیم، مرجع سابق،ص.صال عبد عطوي -)66(

  .168ص ، 2009، الجزائ،التوزیعو  الوسیط في المنازعات الإداریة ،دار العلوم للنشرمحمد الصغیر بعلي، –)67(
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للقاضي الإداري دور هام في الرقابة على من خلال ما تم التطرق إلیه سابقا، نستنتج أن 

شكلیات العریضة بصفة عامة ومنها إلزامیة توقیع العریضة الإفتتاحیة من طرف محامي معتمد 

كون أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یشترط ضرورة تمثیل ، لدى النقابة الوطنیة للمحامین

من 800نصوص علیهم في المادة أطراف الدعوى من طرف محامي مع إعفاء الأشخاص الم

الرد والتعقیب وبسط من توقیع مذكرات ق.إ.م.إ من هذا الإجراء، كما یتمثل دوره أیضا في التحقق

.رقابته علیها

ثانیا: دمغ العریضة

یقصد بدمغ العریضة، هي ورقة عادیة، علیها الطابع الضریبي (طابع الدمغة) الخاضع 

الدمغة شرط مهم في الدعوى الضریبیة، أي أخضع المشرع لقانون الطابع، حیث یعتبر شرط 

.)68(الجزائري الدعاوي الجبائیة إلى حق الطابع

تظهر سلطة القاضي الإداري في التحقیق من هذا الشرط مقیدة بمجموعة من الضوابط 

المنصوص علیها في مختلف قوانین الضرائب ویمكن الإشارة إلیه أنه تم إعفاء القاضي الإداري 

من 83/1التحقق من توفر شرط الورق المدموغ للعریضة حسب ما نصت علیه المادة من 

ق.إ.ج.ج قبل تعدیلها بحذف عبارة الورق المدموغ في بیان شكل العریضة بعد إجراء تعدیل المادة 

.2008من قانون المالیة لسنة 28السالفة الذكر، والمعدلة بموجب المادة 83/1

ئیة تحرر على ورقة عادیة بوضع علیها طابع الدمغة تحت حیث أصبحت العرائض الجبا

طائلة عدم القبول، بعدما كانت تحرر على أوراق خاصة مدموغة بطابع رسمي تسلمها إدارة 

.)69(الضرائب وبمقابل مالي، دفع رسم الدمغة

72087هذا ما أكدت علیه الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارها بخصوص الملف رقم 

"من المستقر قانونا وقضاءا استعمال ورق مدموغ ولا یكون واجب إلا في عریضة كما یلي:على 

إفتتاح الدعوى، ومن ثم فإن المجلس القضائي في قضیة الحال بقضائه بعدم قبول الدعوى 

للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في قصاص سلیم، المنازعات الجبائیة -)68(

.97، ص.2008القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.32حمیش محمد، مرجع سابق، ص.-)69(
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شكلا بسبب عدم استعمال ورق مدموغ في المذكرة التعقیبیة، یكون قد أخطأ في تطبیق القانون 

.)70(إستوجب إلغاء القرار المطعون فیه"ومن كان كذلك 

، أقرت الغرفة الإداریة 73259تحت رقم 21/10/1990في قرار آخر لها، صادر في 

من المقرر قانونا أن تحرر الطلبات على ورق وموقع من للمحكمة العلیا في قرارها على ما یلي: "

من قانون 391ة والمادة أصحابها، وعندما تقدم من طرف وكیل فتتطبق أحكام الفقرة الخامس

الضرائب.

ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فیه بالخطأ في تطبق القانون غیر سدید ولما كان من 

الثابت في قضیة الحال، إن النص القانوني إذا لم یجعل مذكرة غیر مدموغة تحت طائلة الخطأ 

قبل وضع القضیة في المداولة بعد إیداع المذكرة الأولى غیر أن تصحیح الإغفال یجب أن یكون

وإلا فیترتب البطلان على ذلك ومن ثم فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا صحیحا ومتى 

.)71(كان ذلك إستوجب رفض الطعن"

تجدر الإشارة إلى أنه تم إستحداث دمغة خاصة یجب أن ترفق مع العریضة الإفتتاحیة في 

دج 200حیث یُرفق المحامي ملفه بدمغة بقیمة القضاء العادي أو الإداري تسمى بدمغة المحاماة، 

فیمادج، و 400أمام المحاكم العادیة، أما المجلس القضائي والمحكمة الإداریة فتمّ تحدیدها بمبلغ 

.دج بالنسبة لمحكمة الجنایات والمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع500تكون بقیمة 

لتحدید قیمة دمغة المحاماة وكیفیة تحصیلها بالنسبة ،)72(185-18فصّل مرسوم تنفیذي 

للمحامي أو الذي ینوبه في العرائض القضائیة ومذكرات الرد ورسائل التأسیس، حیث یمهرها بختمه 

من القانون رقم 119لك على مستوى الجهات القضائیة العادیة والإداریة، تطبیقا لأحكام المادة وذ

في المادة 2018بعد إقرارها في قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة 27المؤرخ في 17-11

قضیة (إ. م) ضد المفتش الفرعي ، 07/04/1991بتاریخ 72087العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  ةقرار المحكم-)70(

.152-150،ص.ص1993للضرائب المباشرة سیدي بلعباس، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 

، قضیة (ر.س) ضد المدیر الفرعي 10/02/1990بتاریخ  73259رقم  مة العلیا، الغرفة الإداریة،قرار المحك-)71(

.174، ص.1991، سنة 04للضرائب المباشرة بسطیف، المجلة القضائیة، عدد 

، یحدد قیمة 2018یولیو سنة 10الموافق ل 1939شوال عام 26مؤرخ في 185-18نظر المرسوم التنفیذي رقم أ –)72(

.2015لسنة 42دمغة المحاماة وكیفیات تحصیلها، الجرید والرسمیة رقم 
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كما تشترط الدمغة أیضا في حالات الرجوع بعد الخبرة والتحقیق والأوامر على العرائض ، 119

والتدخل في الخصومة، وفي حالة تبادل العرائض تستحق الدمغة على العریضة الأولى فقط، وتم 

دج، على 100تحدید قیمة الدمغة في الأوامر على العرائض أمام جمیع الجهات القضائیة بمبلغ 

أن یتم بیع الدمغات إلى المحامین بمقر منظماتهم.

حالة التأسیس أمام الجهات القضائیة یشیر ذات المرسوم إلى أنه تشترط الدمغة في 

الجزائیة سواءً كان متأسسا في حق المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني.

سواء تم التأسیس على مستوى جهات التحقیق أو جهات الحكم، وفي حال تعدد المحامین 

یل قیمة یكون كل محام ملزما بالإجراء المنصوص علیه في هذا المرسوم، وأوكلت مهمة تحص

من ذات المرسوم إلى الإتحاد الوطني لمنظمات المحامین، فیما تسند مهمة 5الدمغة حسب المادة 

طبع الدمغة للمصالح المختصة لبنك الجزائر وهذا بناء على طلب من الإتحاد الوطني لمنظمات 

ن الدمغات المحامین، على أن ترسل هذه المصالح ملفا سنویا لوزارة العدل ووزارة المالیة یتضمّ 

المطبوعة وقیمتها المالیة.

0.5یدفع الإتحاد الوطني لمنظمات المحامین للخزینة العمومیة في نهایة كل سداسي نسبة 

.)73(من محاصیل الدمغة

الفرع الثاني

ضرورة إرفاق العریضة بالقرار الإداري موضوع الطعن

من 819الملغى وكذا المادة من قانون الإجراءات المدنیة  282و 169نصّت علیه المادة 

المتضمن ق.إ.م.إ على ضرورة إرفاق العریضة الرامیة إلى إلغاء القرار الإداري 08/09قانون رقم 

"یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة على :  819بحیث تنص المادة ، بالقرار الإداري محل الطعن

الإداري المطعون فیه ما لم یوجد مانع إلى إلغاء...القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول، القرار 

مبرّر وإذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى إمتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون 

61/06/2019جیجل، بتاریخ مصلحة بالمحكمة الإداریةنق، رئیس یمقابلة مع زوهیر مخ–)73(
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فیه، أمرها القاضي المقرّر بتقدیمه في أول جلسة ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا 

.الامتناع"

نسخة من القرار المطعون فیه، ویسقط هذا الإلزام إذا یظهر من نصّ المادة إلزامیة تقدیم 

.)74(تمكن الطاعن من إثبات المبرّر الذي منعه من تقدیم القرار المطعون فیه

كما یمكن للمستشار المقرر أن یقوم بتوجیه اعذار للإدارة مصدرة القرار (مدیریة الضرائب) 

ق أمانة الضبط (أنظر الملحق رقم یأمرها بتقدیم القرار الضریبي محل الطعن، وذلك عن طری

05.(

المذكورة أعلاه على ضرورة تقدیم نسخة من القرار 819المشرع الجزائري في المادة نص 

محل الطعن وأن یرفق بالعریضة الإفتتاحیة، تحت طائلة عدم القبول، لكن من الناحیة التطبیقیة، 

الإداري محل دعوى الإلغاء إلى تاریخ فأغلبیة المدعین یؤجلون إیداع ملف الموضوع ومنه القرار 

بدایة مرحلة التحقیق.

أیضا بالنسبة لامتناع الإدارة عن تسلیم المدعي في دعوى الإلغاء، فإن عبئ الإثبات یقع 

تعسف الإدارة وإمتناعها عن فهو ملزم بتقدیم الدلائل التي تجعل القاضي یتأكد من على المدعي 

یعتبر أمرا صعبا للغایة، فنادرا ما یثبت المدعي أن عدم تقدیمه تقدیم القرار محل دعوى الإلغاء 

لنسخة من القرار المطعون فیه یرجع إلى إمتناع الإدارة عن تقدیمه، وبالتالي مآل أغلب القضایا 

.)75(یكون عدم قبولها شكلا لغیاب القرار محل الطعن

ري المسبق الذي یقدم من إن النزاعات المتعلقة بالضرائب وخاصة منها قواعد التظلم الإدا

طرف المكلفین منظمة في نصوص قانونیة خاصة غیر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

وبالتالي یكون على المدعي أن یلتزم بها تحت طائلة عدم قبول تظلمه فقد نص المشرع على 

طلوب وأن یحتوي إلزامیة هذا الإجراء، ولكي یقبل لابد أن یقدم في آجاله المحددة وفي شكله الم

  .06ص هني مونیة، مرجع سابق،–)74(

-10بتاریخ ،جیجل، رئیس مصلحة رفع الدعاوى والخبرات القضائیة بالمحكمة الإداریةالسید واهم أحسنمقابلة مع–)75(

06-2019
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من  79إلى  70على المعلومات التي تمكن الإدارة من دراستها وذلك وفقا لمحتوى المواد من 

ق.إ.ج.ج التي نظمت إجراءات تقدیم الشكوى في المیدان الجبائي وحددت شكل ومواعید ذلك.

فإذا إستوفت الشكایة الشروط المطلوبة وقدمت في آجالها، فإن إدارة الضرائب تقوم 

.حتجاج، وقد لا ترد علیهادراستها وتتخذ بشأنها قرار في حالة الرد على الشكاوى المقدمة للإب

إعتبر المشرع ذلك السكوت بمثابة قرار ضمني برفض طلبات المعني، وفي الحالتین إذا لم 

یرضى المكلف بقرار المدیر الولائي له الحق الطعن فیه مخیرا، إما اللجوء إلى لجان الطعن وإما 

مباشرة الدعوى أمام القضاء.

أولا: رد الإدارة الضریبة

بعد تلقي الإدارة الجبائیة لشكایة المكلف بالضریبة وتسلیمه وصل بعد تسجیل ذلك في 

سجل خاص تحال على المفتش المختص الذي قام بتأسیس الضریبة من أجل التحقیق فیها، لأنه 

من 76منصوص علیه في المادة  ذایملك معلومات أكثر من غیره حول فرض الضریبة، وه

ق.إ.ج.ج وإذا رأى مفتش الضرائب أن الشكایة یشوبها عیب لا یمكن إصلاحه یطلع المدیر 

الولائي للضرائب بذلك یمكنه أن یرفض الشكایة مباشرة دون إحالتها على التحقیق ومثال ذلك تقدیم 

من الأحوال فإنه یتم التحقیق في ، أما في غیر ذلك)76(الشكایة بعد فوات الآجال القانونیة لذلك

الشكایة من جانبین:

التحقیق في شكل الشكایة.أ

عندما یستقبل مفتش الضرائب الشكایة یقوم بتفحصها من الجانب الشكلي، بالتأكد من ورود 

من ق.إ.ج.ج المتعلقة بشكل ومضمون الشكایة، والتي 73جمیع الشروط التي جاءت بها المادة 

72فیها سبق وكذا التأكید من تقدیمها في المواعید القانونیة الواردة في المادة سبق التطرق إلیها 

من ق إ ج.71من ق.إ.ج.ج، والتأكد من توجیهها إلى السلطة المختصة بها حسب المادة 

تضمن ی، 2006-12-26المؤرخ ،24- 06 رقم القانونمن46المادة المعدلة بموجب.ج،ج.إ.من ق76/2المادة –)76(

2006-12-27، صادر بتاریخ 85ج، عدد .، ج.ر.ج2007قانون المالیة لسنة 
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أما في الحالة التي یقدم فیها المكلف بالضریبة ملف شكواه ناقصا فإن المفتش یبلغ المدیر 

الذي یطلب من المشتكي إصلاح العیب الوارد فیها بتكملة ملف الشكوى و  لكالولائي للضرائب بذ

.)77(یوم إعتبارا من تاریخ إستلامه للرسالة30في أجل 

في حالة عدم تلقي جواب من المكلف بالضریبة مقدم الشكوى في الآجال القانونیة أو كان 

دم قبول الشكایة شكلا ویبلغ هذا الجواب ناقصا لمدیر الضرائب الولائي، یصدر قرار الرفض لع

المكلف بالضریبة، الذي علیه الخیار بین الطعن في هذا القرار أمام لجان الطعن الإداریة أو أمام 

المحكمة الإداریة، كما للإدارة الجبائیة عرض الشكایة مباشرة أمام المحكمة الإداریة للنظر فیها 

لجمیع الشروط الشكلیة یؤشر المفتش على دون عرضها للتحقیق. أما إذا كانت الشكایة مستوفاة

الطلب بعبارة "طلب مقبول".

التحقیق في موضوع الشكایة.ب

بعد تفحص مفتش الضرائب المكلف بالتحقیق في الشكایة في الجانب الشكلي لها ینتقل إلى 

الجانب الموضوعي ویقوم في هذه المرحلة بالتحقیق من صحة المعلومات والوقائع الواردة في 

وى وتفحص ودراسة الوسائل القانونیة المعروضة من المكلف دعما لإدعاءاته وله في سبیل الشك

ذلك إستدعاء المكلف للحصول منه على كل التوضیحات الضروریة المتعلقة بموضوع شكواه، كما 

له الإنتقال إلى عین المكان لإجراء التحقیقات الضروریة والإتصال بالإدارة العمومیة والجماعات 

حلیة من أجل الإطلاع على الوثائق التي یرى أنها تساعده في إجراءات التحقیق والوصول إلى الم

.)78(أفضل النتائج

بعد إنتهاء المفتش من جمع المعلومات والقیام بجمیع التحریات اللازمة في الموضوع یقوم 

الإدارة الجبائیة بتحریر إقتراحاته التي یراها مناسبة لحل النزاع وذلك في شكل تقریر یرسله إلى

التي كلفته بإجراء التحقیق من أجل اتخاذ القرار المناسب في موضوع الشكایة دون أن یكون هذا 

الأخیر ملزما بما توصل إلیه رئیس المفتشیة.

ستلام الإدارة إالولائي للضرائب من یوم دیرشهر للبث في الشكوى من طرف المأ 6في هذه الحالة یبدأ سریان أجل –)77(

لجواب المكلف.

.20مرجع سابق، صأمزیان عزیز، –)78(
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ج: إتخاذ القرار بشأن الشكایة

ر بناء على المعطیات المتوفرة لدیه، یصدر المدیر الولائي قراره في الموضوع وهذا القرا

یمكن أن یتضمن رفض كلي لطلبات الشاكي أو تخفیض جزء أو كل الضریبة محل النزاع.

قبل إتخاذ القرار من طرف المدیر الولائي للضرائب، یتعین علي المفتش المختص إقلیمیا 

یعرض هذا الإقتراح في بادئ ، و تقدیم إقتراح كتابي في موضوع النزاع وفقا للإجراءات القانونیة

رئیس مكتب المنازعات لإبداء رأیه كتابیا على نفس الوثیقة التي یجب أن تقدم للمدیر الأمر على 

.)79(الولائي بعد تأشیرها من طرف المدیر الفرعي للمنازعات

یصدر المدیر الولائي للضرائب قراره حول الشكایات المقدمة من المكلف بالضریبة إما 

أشهر الموالیة لتاریخ 6جل لا یتعدى بالرفض أو بالتخفیض وذلك في إطار إختصاصه في أ

تقدیمها سواء بالرفض أو القبول الجزئي إلا أنه یمدد أجل البت في الشكوى بشهرین إذا تعلق 

دج فإنه 150.000.000بأعمال تتجاوز فیها المبالغ الإجمالیة للحقوق والعقوبات، إذا زادت عن 

هذا الأجل إلى شهرین بالنسبة للشكاوى موافقة الإدارة المركزیة، كما یقلصو  یجب الأخذ برأي

من 79المقدمة من طرف المكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الوحیدة وفقا لنص المادة 

.)80(ق.إ.ج.ج

.حالة الرفض الكلي1

یستوجب أن یكون الرفض مسببا ومعللا حتى یتمكن المشتكي من تقدیم دفوعه، أن یعرض 

الإداریة بالمجلس القضائي بحیث المحكمةع دعواه أمام نزاعه على لجان الطعن الإداریة أو رف

یجب أن تكون عبارات القرار واضحة ودقیقة لا تحتمل التأویل.

.21، صسابقأمزیان عزیز، مرجع –)79(

، 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14منٌ ق رقم 48المعدلة بموجب نص المادة ، ق.إ.ج.جمن 79المادة –)80(

.2014دیسمبر 31، صادر في 78، ج.ر.ج.ج، عدد 2015یتضمن فانون المالیة 
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.حالة التخفیض الجزئي أو الكلي2

ففي حالة التخفیض الجزئي أي قبول شكوى المكلف في شق ورفضها في الشق الآخر فإنه یجوز 

الشق المرفوض إن أراد ذلك.للمكلف اللجوء إلى العدالة بخصوص 

أما إذا كان التخفیض كلي، فمعناه إعفاء المكلف من الضریبة المفروضة علیه إن لم یكن 

قد سددها فإذا تم التسدید فإنه یعوض المبلغ المسدد للمعنى إذا تعلق الأمر بالضریبة على الدخل 

إجراء المقاصة.الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، أما فیما عدا ذلك یتم 

وفي كلتا الحالتین توجه نسخة من القرار الصادر عن المدیر الولائي لقابض الضرائب حتى 

یتخذ الإجراءات اللازمة لوقف المتابعة سواء كلیا أو في الجزء المخفض.

وتبلغ قرارات المدیر الولائي للضرائب إلى المكلف شخصیا أو من ینوب عنه إلى العنوان 

شكوى وذلك بموجب رسالته موصى علیها مع الإشعار بالاستلام، ویؤخذ هذا التاریخ المذكور في ال

لطعن في قرارات المدیر الولائي سواء لدى لجان الطعن ل كبدایة لحساب الآجال الممنوحة للمكلف

الإداریة أو لدى المحاكم الإداریة.

نزاع بصفة تخضع المنازعات الضریبیة لإجراءات خاصة تتمثل في إمكانیة عرض ال

مكرر من 81، في الضرائب المباشرة طبقا لنص المادة )81(إختیاریة على اللجان الإداریة للطعن

وتختص هذه اللجان بدراسة الطعون المقدمة من المكلفین بالضریبة أو من الإدارة ،)82(ق.إ.ج.ج

على حد سواء.

فالمكلف بالضریبة بعد تبلیغه قرار الرفض الكلي أو الجزئي أو سكوت الإدارة بعدم الرد، له 

حق الاختیار إما اللجوء إلى لجان الطعن أو أن یرفع دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة 

أشهر في حالة عدم 6المختصة خلال أربعة أشهر من یوم إستلام القرار بالرفض أو إنتهاء أجل 

، 1992الجزائر،المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة،أحمد محیو، –)81(

  .147ص

.2018، 2017، 2016مكرر من ق.إ.ج.ج، المعدلة بموجب القوانین المالیة لسنة 81أنظر المادة –)82(



المسائل الإجرائية للمنازعات الضريبيةسلطات القـاضي الإداري في رقـابة     الفصل الأول

41

، یحق للمشتكین أن یلجأ إلى لجان الطعن )83(من ق.إ.ج.ج80لإدارة، وطبقا لأحكام المادة رد ا

للحصول إما على إستدراك الأخطاء المرتكبة في تأسیس وعاء الضریبة أو في حسابها، وإما 

الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي، وذلك في حالة نفاذ الأجل المحدد قانونا 

لشكوى أو في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى حتى قبل إنقضاء الأجل القانوني للبث في ا

للبت فیها.

: حالة سكوت الإدارة عن الردثانیا

ستةنقضت مدةإكما هو معلوم فالشكایة تقدم من طرف المعني شخصیا أو وكیله وإذا 

أشهر )04(أربعةو  وكذا مدیر كبریات المؤسساتللضرائبلمدیر الولائيل بالنسبةأشهر )06(

أي قرار  لم یصدرو  ،رئیس المركز الجواري للضرائبو  بالنسبة لكل من رئیس مركز الضرائب،

ة فللمكلف بالضریب، والذي یعني رفض ضمنيبشأن النزاع المطروح أي سكوت الإدارة عن الرد

رفع دعوى قضائیة أمام الجهات أو  الإداریة للضرائب المباشرة حق اللجوء إلى لجان الطعن 

المهلة الممنوحة انتهاء بعد القضائیة المختصة خلال أربعة أشهر من یوم إستلام القرار بالرفض أو 

في حالة عدم رد ق.إ.ج.ج،76للإدارة الضریبیة المشار إلیها أعلاه وفقا لمل تنص علیه المادة 

  .الإدارة

یحق للمشتكین أن یلجأ إلى لجان الطعن من ق إ ج80بقا لأحكام المادة طو  كما أنه

للحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسیس وعاء الضریبة أو في حسابها، وإما 

) أشهر من تاریخ تبلیغ 4خلال أربعة (الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي وذلك 

76حددة بموجب أحكام المادة مالمهلة الانقضاءائب، أو من تاریخ قرار المدیر الولائي للضر 

  ق.إ.ج.ج. 

من خلال دراستنا في هذا الفصل لأهم السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري في سبیل 

بسط رقابته على المسائل الإجرائیة والشروط الشكلیة التي یتوقف علیها قبول الدعوى شكلا، یتبین 

من قانون الضرائب المباشرة  302و 301و 300للإشارة فإن إختصاصات اللجان كانت منظمة بموجب المواد –)83(

.الرسوم المماثلة و  المباشرةالمتضمن قانون الضرائب 101-76الصادر بموجب القانون رقم 
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واسعة تسمح له بإثارة المسائل المرتبطة بالنظام العام وتصحیح ما یمكن لنا انها سلطات 

نیة یصدر حكما تصحیحه، فإذا تبین له بأن الدعوى غیر مستوفیة لكل الشروط والإجراءات القانو 

برفض الدعوى شكلا مما یقفل الباب أمام أي مناقشة لموضوع الدعوى، أما إذا اتضح العكس أي 

شروطها الشكلیة والإجرائیة فیفتح المجال للنظر في موضوعها معتمدا في استیفاء الدعوى لكل 

ذلك على مجموعة من السلطات الممنوحة إیاه بموجب القانون في سبیل أیجاد حل مناسب للقضیة 

المعروضة علیه، وهذا ما سندرسه في الفصل الثاني من هذا البحث.



 الفصل الثاني

سلطات القـاضي الإداري  

في تسيير إجراءات  

  الخصومة
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داري عبر مراحل الخصومة، فلا تخرج إجراءات لإخول المشرع سلطات واسعة للقاضي ا

سیر الدعوى الضریبیة عن الإجراءات المتبعة في جمیع المنازعات الإداریة المعروضة على 

ستثناء بعض الإجراءات الخاصة المنصوص إالمحكمة الإداریة إلى غایة صدور الحكم فیها وب

مباشرة والرسوم المماثلة، وكذا قانون علیها في القوانین الضریبیة خاصة منها قانون الضرائب ال

الإجراءات الجبائیة.

 ةداري بعد تقدیم عریضة الدعوى مستوفیلإتصبح الدعوى الضریبیة تحت أمر القاضي ا

جراءات التحقیق من بدایتها إلى إشراف على لإلجمیع بیاناتها المحددة سابقا، ثم یباشر القاضي ا

وتهیئة القضیة للفصل وصدور الحكم.في النزاع، كالبحث عن الأدلة، تغایة الب

فهي  ،تختلف الخصومة الضریبیة عن الخصومة المدنیة أین تعتبر الخصومة ملك للخصوم

بء تعتمد على توجیه القاضي بسبب طبیعة الإجراءات الإداریة التي تجعل القاضي یتحمل ع

.أخرىع تارة وتضیق تارةله من دور إیجابي فهو یتمتع بسلطة تقدیریة تتسالتسییر في الدعوى بما

داري یجد نفسه بعید لإلا أن القاضي اإرغم الخصوصیة التي تتمتع بها المنازعة الضریبیة، 

وكما یجد صعوبات ،دارة التي یقوم بمراقبتها، وذلك لنقص تكوینه في المجال الضریبيلإعن ا

ستعانة لإضطر لتقیید من سیر عمله فهي مرتبطة بنصوص تقنیة تستلزم التخصص كالضرائب، وی

بمختصین في هذا المجال من خلال وسائل التحقیق.

شراف لإداري في الإمن خلال ما سبق سوف نتطرق في هذا الفصل إلى سلطة القاضي ا

داري في الفصل في الدعوى وسلطات القاضي الإ(المبحث الأول)،جراءات التحقیق إعلى 

.(المبحث الثاني)الضریبیة 
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المبحث الأول

شراف على إجراءات التحقیقلإداري في الإالقاضي اسلطات 

عبارة عن وسیلة إجرائیة یضعها القانون بین یدي القاضي المقرر من أجل فحص التحقیق

.)84(الأدلة التي یستعملها الخصم في ملف الدعوى

نظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجبائیة إجراءات التحقیق في الدعوى الضریبیة 

،)86(اردة في ق.إ.م.إ.جو وكذا الأحكام العامة ال، )85(ق.إ.ج.ج فيضمن الأحكام الخاصعة الواردة 

جراءات إجباریة في سیرها لذا أخص القاضي بمهمة تسییر إفالتحقیق في المنازعة الضریبیة مرحلة 

(المطلب الثاني)ق یعتماد أي من وسائل التحقإ، وكذا صلاحیة (المطلب الأول)التحقیق 

المنصوص علیها قانونا بغیة تمكینه من المنازعة المطروحة أمامه.

المطلب الأول

جراءات التحقیقإفي تسییر  الإداري سلطة القاضي

في  داريلإالصلاحیات التي یتمتع بها القاضي ا إلىسنقوم من خلال هذا المطلب بالتطرق 

التسییر خلال مرحلة التحقیق القضائي في المنازعة الجبائیة والتي تتمثل في سلطة القاضي 

ختیار وسائل إداري في لإ، وسلطة القاضي ا(الفرع الأول)شراف علي ملف الدعوى لإداري في الإا

(الفرع الثاني).التحقیق 

الفرع الأول

شراف على ملف الدعوىلإداري في الإسلطة القاضي ا

تعین تشكیلة الحكم التي یؤول إلیها الفصل برئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا یتولى 

من ق.إ.م.إ.ج، ثم یعین رئیس تشكیلة الحكم المستشار المقرر الذي 804في الدعوى طبقا للمادة 

یباشر صلاحیة التحقیق في المنازعة الضریبیة فیقوم هذا الأخیر بتوجیه تبادل المذكرات بین 

  3ص. مرجع سابق،،عمیمر كاتیة،شباطي صونیة–)84(

، من ق.إ.ج.ج، مرجع سابق.88، 87، 86، 85المواد راجع في ذلك –)85(

من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق. 857إلى  838المواد من راجع في ذلك –)86(
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ملف الدعوى بالإضافة إلى دور القاضي في  ى، وضمن صلاحیاته في الإشراف عل(أولا)اف الأطر 

(ثانیا).سیر عملیة البحث عن الأدلة 

أولا: دور القاضي في توجیه تبادل المذكرات بین الأطراف

ستقصائي، وهذا ما یجعل القاضي المستشار سید التحقیق إ للمنازعة الضریبیة طابع تحقیقي و 

الدعوى فهو یتمتع بسلطة تسییر الدعوى، وعلیه یقوم بتبلیغ العرائض إلى طرفي الدعوى مع في 

.)87(إنذارهم بإیداع مذكراتهم الجوابیة، وإرفاقهم بعدد من النسخ حسب عدد الخصوم

ة القضائیة بعریضة موقعة من تنعقد الخصومة بتكلیف المدعى علیه بالحضور أمام الجه

ضة على المدعى التوجه إلى المحضر القضائي المختص إقلیمیا من أجل فبعد تسجیل العریمحام

تكلیف المدعى علیه بالحضور، ویستلم نسخة من العریضة المودعة لدى أمانة الضبط تحت 

.)88(إشراف القاضي المقرر

یتولى هذا الأخیر بناء على ظروف القضیة تحدید الآجال الممنوحة للخصوم لتقدیم مذكرات 

من نفس 840، ونصت المادة )90(.جمن ق.إ.م.إ838، وهذا ما نصت علیه المادة )89(الرّد

القانون أن أجل تدابیر التحقیق المتخذة تبلغ إلى أطراف النزاع بموجب رسالة مضمونة مع 

الإشعار بالاستلام أو عن طریق محضر قضائي عند اللزوم وكما یتم أیضا تبلیغ طلبات التسویة 

وفي حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف ،ختتام وتاریخ الجلسةلإوالإعذارات وأوامر ا

.)91(ختتام التحقیق دون إشعار مسبقإالقاضي عند تبلیغ العرائض والمذكرات ویمكن 

.117عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص–)87(

لنیل شهادة لكحل عائشة، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في المنازعة الضریبیة في الجزائر، مذكرة–)88(

، 2015ماجستیر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسة العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

  .46ص

سعیداني حمیدة، صالحي یسمینة، الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في –)89(

.55، ص2015قوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الح

مرجع سابق.، ق.إ.م.إ.جمن 838المادة نظر أ –)90(

مرجع نفسه.، ق.إ.م.إ.جمن 840المادة أنظر –)91(
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حترام الخصوم للأجل الممنوح إفي حالة عدم )92(.جق.إ.م.إ 849ونص المشرع في المادة 

عذار بواسطة رسالة مضمونة مع إة الحكم أن یوجه له نه لا یجوز لرئیس تشكیلإله لتقدیم مذكرة ف

.)93(ستلام، وفي حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي یجوز منح أجل آخر وأخیرلاالإشعار با

عملیة البحث عن الأدلةشراف على الإثانیا: دور القاضي في 

یتم إثبات الحق أمام القضاء الإداري بعدة وسائل تختلف من نزاع لآخر بحسب طبیعة محل 

یجابیا في حل إ، ویتدخل القاضي الإداري تدخلا )94(داریةلإالنزاع المعروض على المحكمة ا

القضایا المعروضة أمامه، لأنّ الإدارة طرف في الدعوى، وغالبا ما تكون هذه الأخیرة مدعى علیها 

ل القاضي لمساندة المدعى بالأدلة اللازمة التي تحوزها الإدارة ولهدف إعادة تحقیق التوازن ویتدخ

المفقود بین أطرافها، ومن أجل التحكم في عملیة البحث عن الأدلة للقاضي الإداري سلطة الضغط 

على طرفي الخصومة قصد الحصول على الوثائق التي یبني علیها قناعته، وللقاضي المقرر أن 

أمر بتقدیم المستندات التي یراها مهمة للتحقیق في القضیة وكما یجوز له أیضا حسب ما نصت ی

من ق.إ.م.إ.ج، أن یأمر بموجب أمر شفوي بحضور ممثل الإدارة شخصیا 860/2علیه المادة 

لمسائلته أو أن یقدم أیة وثیقة یراها القاضي ضروریة للفصل في النزاع المعروض علیه، تظهر 

طة القاضي في عملیة البحث عن الأدلة في إمكانیة استخراج القرائن القضائیة لصالح أیضا سل

.)95(المدعى ومثال ذلك غیاب الإدارة عن الجلسة أو لعجزها تقدیم لمذكرة جوابیة رغم إستدعائها

من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق849المادة أنظر –)92(

.55سعیداني حمیدة، صالحي یسمینة، مرجع سابق، ص–)93(

جوادي إلیاس، الإثبات القضائي في المنازعة الإداریة، "دراسة مقارنة"، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في –)94(

.112، ص2014الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.61، صمرجع سابقبن شریف لیدیة، بلقیة فیروز، –)95(
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تعتبر من قبیل مسایرة التطورات العلمیة والتكنولوجیا لوسائل الإثبات ما هو منصوص في 

داري سلطة البحث عن الدلیل بواسطة وسائل إثبات أن للقاضي الإ،من ق.إ.م.إ.ج864المادة 

.)96(حدیثة عن طریق تسجیل سمعي أو بصري أو سمعي بصري

الفرع الثاني

ات في المنازعة الضریبیةالإثب ءدور القاضي في توزیع عب

نتظار إخطار الطرفین إللقاضي الإداري دور هام في مباشرة النزاع فلا یرتكز فقط على 

یجابي في طلب الإدارة أو الطرف الآخر لملفات الإثبات التي یراها ضروریة، یظهر تدخله الإ

كل التدابیر اللازمة للتوصل إلى حل القضیة، إحضار بعض المستندات كما له أیضا إتخاذ

ستخلاص القرائن القضائیة، وتنظیم إویتجسد دوره أیضا في المسائل الموضوعیة، ومن خلال 

ومراقبة الخصومة فیما یتعلق بمحل الإثبات، ولهذا نجد القاضي الإداري یعمل جاهدا على كفالة 

.)97(التوازن بین الطرفین فیما یتعلق بمسائل الإثبات

لذا سوف ،الإثبات في المنازعة الضریبیة ءوهذا ما یدفعنا إلى البحث عن من یقع عب

، وخصوصیة الإثبات في (أولا)نتناول في هذا الفرع القاعدة العامة للإثبات في المنازعة الضریبیة 

.(ثانیا)المنازعة الضریبیة 

أولا: القاعدة العامة للإثبات في المنازعة الضریبیة

قوى، نظرا لما تتمتع الإثبات على كلا الطرفین، أحدهما الإدارة وهي الطرف الأ ءیقع عب

دارة ولیس لإثبات على الإخر هو الفرد الطرف الضعیف، لذا یقع ابه من إمتیازات والطرف الأ

على المدعي فقط.

جتهادي في تسویة المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة خصوصیة الدور الإ، ونان حفیظة، حمشاش فایزةإیك–)96(

، 2017عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأ

  .11ص

امل المؤثرة فیه في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قریمو مریة، الإثبات في المنازعات الإداریة والعو –)97(

.53، ص2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الإثبات في المنازعة الضریبیة یجب النظر في العلاقة التي تربط  ءلمعرفة على من یقع عب

بین الطرفین في مواجهة القاضي الذي یفصل في المنازعة، ومبرر هذه القاعدة هو حیازة الإدارة 

أدلة الإثبات وقائع وبیانات، من شأنها التغیر من مسار الدعوى، غیر موجودة بالضرورة عند 

ذلك یظهر عدم التوازن بین الطرفین الذي یجعل من العدل والمساواة المكلف بالضریبة، من خلال

داري الجزائري في القرار لإجتهاد القضاء اإ، وهاذا ما أكده )98(الإثبات بین طرفي ءتوزیع عب

والذي جاء فیه: 24/07/1994بتاریخ 119773داریة للمحكمة العلیا رقم لإالصادر عن الغرفة ا

ستحالة تقدیم المقرر المطعون فیه من طرف الطاعن إقضاة الدرجة الأولى المقتنعین ب إن"... 

إستخلاصدارة مصدرة القرار على تقدیم نسخة منه وكذا لإجبار اإلعدم تبلیغه له، هم المخولون ب

.)99(قتضاء..."لإستخلاصها عند اإالنتائج الواجب 

یجابي لإستخلاص الحقیقة وهذا الدور الإالقاضي الإداري دور الموازنة بین الطرفین  ؤديی

فإنه یبقى محایدا یضمن عدم المیول لأحد الطرفین ویستطیع بواسطته الأمر بإقامة ،تسعإمهما 

فإن القاضي الإداري یتمتع بسلطة إلزام الإدارة بتقدیم ما یتوفر ،دلیل في القضیة، وعلى هذا الحال

ستقصائیة لإلدیها من مستندات لازمة لحل القضیة المعروضة علیها إعمالا للسلطة التحقیقیة وا

قصد تحقیق التوازن بین الطرفین.

ن، الإثبات في الدعوى الضریبیة یقع على عاتق الطرفی ءفإن عب ،من خلال ما تطرقنا إلیه

الإدارة كطرف مدعى علیه تتمیز بحیازة أدلة الإثبات التي قد یكون فلا یتحمله المدعي وحده، 

المدعي على منعزل منها، ویتدخل القاضي المقرر كطرف للحصول على الدلیل الذي یحسم به 

الإثبات إلى الإدارة. ءالمنازعة من خلال نقل جزء من عب

شباطي صونیة، عمیمر كاتیة، خصوصیة التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في –)98(

.15، ص 2014انون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، تخصص ق

نقلا عن عطوي عبد الحكیم، (، 24/07/1994،صادر بتاریخ 119773داریة للمحكمة العلیا، رقم لإقرار الغرفة ا –)99(

).19مرجع سابق، ص
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  ةثانیا: خصوصیة الإثبات في المنازع

تعتبر المنازعة الضریبیة نموذج لدعاوى القضاء الكامل، فهناك علاقة سابقة تجمع بین 

الإثبات یعد عبئا بالنسبة لمن  ءالإدارة الجبائیة والمكلف الخاضع لدفع الضریبة، فإذا كان عب

.)100(المكلف بالضریبة؟أم على  لإدارة الجبائیةأهل یقع على اتحدید المكلف به، فیجب یتحمله 

رغم أن المواد الضریبیة یشوبها نقص في الأحكام الصریحة التي تحدد الطرف الذي یقع 

، )101(من ق.إ.ج.ج44علیه عبء الإثبات بصفة عامة، وقد وردت هذه الخصوصیة في المادة 

في الدعوى أن یثبت أن الضریبة یاالمكلف بالضریبة بدفع الضریبة بصفة مدعتلزمفهذه المادة 

الإثبات یقع على المكلف بالضریبة دون  ءمبالغ فیها، وهذا ما یشیر على أن عبالمفروضة علیه 

الإدارة وهذا ما یعتبر إجحاف في حقه، وعلى القاضي التدخل لإحداث التوازن بین أطراف 

الإثبات على الطرفین بصورة یحدد فیها مجال  ءالخصومة الضریبیة عن طریق تحمیل عب

54687تحت رقم ،25/03/1989الشأن صدر قرار بتاریخ وفي هذا  .)102(الإثبات لكل طرف

.)103(ألقى عبء الإثبات على إدارة الضرائب أین 

المطلب الثاني

سلطة القاضي في إختیار وسائل التحقیق

البحث في كل جوانبها من خلال إعتمادو  یسعى القاضي الإداري إلى تمحیص وقائع المنازعة

أتى المشرعو  ك حسب خصوصیة المنازعة الضریبیة،ذل، و وسائل متعددة تبناها المشرع الجزائري

وسائل تحقیق خاصة (الفرع الثاني).و  بوسائل تحقیق عامة (الفرع الأول)

.60سعیداني حمیدة، صالحي یسمینة، مرجع سابق، ص–)100(

، 2014یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2013-12-30مؤرخ في 08-13من قانون رقم 44أنظر المادة –)101(

.2013-12-31صادر في ، 68ج.ر.ج.ج عدد 

بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، أغلیس–)102(

.21، ص2011تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، 3العدد  ،المجلة القضائیة،198مارس 25ریخ ، صادر بتا54687العلیا رقم  ةداریة للمحكملإقرار الغرفة ا –)103(

.202، ص1990لسنة 
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الفرع الأول

إجراءات التحقیق العامة

الإجراءات فیها لهاعلى غرار المنازعات الإداریة العامة أن الضریبیةمن ممیّزات الدعاوى

القاضي المقرّر الدور البارز والأهّم حیث یشبه الدور الذي یقوم یؤدي فیها ، تحقیقيو  طابع كتابي

به قاضي التحقیق في الدعوى الجزائیة من بحث وتحرّي وتقصّي الحقائق للوصول إلى حكم 

عادل.

و الحال بالنسبة للقاضي فلا یمكن للقاضي المقرّر أن یكتفي بما یقدّمه له الأطراف، كما ه

المدني بل یجب علیه أن یوّجه الأطراف، وأن یأمر بأي إجراء یراه ضروریا تلقائیا، لأنه یلعب 

دورا إیجابیّا ویتحكم في إدارة النزاع، ویهیّئ الملف لیكون جاهزا للفصل فیه طبقا للقانون.

كیلة الحكم التي من ق.إ.م.إ.ج من طرف رئیس تش844بعد تعیینه وفقا لنصّ المادة 

یعیّنها رئیس المحكمة الإداریة یقوم القاضي المقرّر بتحدید الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقدیم 

المذكّرات الإضافیة والملاحظات وأوجه الدفاع والردود ویجوز له أن یطلب من الخصوم كل مستند 

یة ینظر فیها.أو أیّة وثیقة تفید في فضّ النزاع وهذا طبعا بناء على ظروف كل قض

عندما تقتضي ظروف القضیة، أن یحدّد فور تسجیل ، و یجوز لرئیس تشكیلة الحكم

التاریخ الذي یختتم فیه التحقیق، ویعلم الخصوم به عن طریق أمانة الضبط.العریضة

عندما لا یحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لیقّدم مذكّرة أو ملاحظات، یجوز لرئیس 

ستلام، وفي حالة القوة القاهرة أو لإعذرا برسالة مضمّنة مع الإشعار باإیوّجه له تشكیلة الحكم أن

، وإذا لم .إ.م.إ.جمن ق849الحادث الفجائي یجوز منح أجل جدید وأخیر وهذا حسب نص المادة 

رغم الأعذار الموّجهة له المذكّرة الإضافیة التي أعلن عن تقدیمها أو لم یقم بتحضیر یقدم المدعي

ملف یعتبر متنازلا وإذا لم یقدم المدعى علیه رغم إعذاره أیة مذكرة یعتبر قابلا بالوقائع الواردة في ال

.)104(من نفس القانون851-850العریضة وهذا حسب نصوص المواد 

من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق.، 851-849أنظر المواد من –)104(
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وتبلیغ المذكّرات ومذكّرات یشرف القاضي المقرّر على التبلیغ الرسمي للعریضة الإفتتاحیة

الرد، والوثائق وطلبات التسویة والإعذارات وأوامر اختتام التحقیق وكل تدابیر التحقیق تتم بمعرفته 

وتحت إشرافه، حیث یمكنه أن یأمر بكافة التدابیر التي یراها ضروریة في التحقیق خاصة في 

ع سماع مأموري الإدارة أو طلب وجود الإدارة كطرف ممتاز في الدعوى الإداریة حیث یستطی

حضورهم أمامه لسماعهم وتقدیم إیضاحات أثناء الجلسة.

أولا: الإجراءات الأولیة لدخول المنازعة الإداریة الضریبیة مرحلة التحقیق

تودع العریضة مكتوبة باللغة العربیة تحت طائلة عدم القبول بأمانة ضبط المحكمة الإداریة 

دج، تعفى الدولة والأشخاص المعنویة 1500موقعة من محام مقابل مع دفع الرسم القضائي بمبلغ 

  الادعاء.من التمثیل الوجوبي بمحام في )105(من ق.إ.م.إ.ج800المذكورة في المادة 

توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص 

.)106(، من طرف الممثل القانوني800المذكورین في المادة 

یتم قید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، وتسجیل البیانات في تطبیقة 

التاریخ ورقم التسجیل على العریضة وعلى الملف القضائي، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم یقید

المستندات المرفقة بها.

یسلم أمین الضبط للمدعي وصلا یثبت إیداع العریضة، كما یؤشر على إیداع مختلف 

المذكرات والمستندات.

مقبولة شكلا یتعین أن تشمل مجموعة من الشروط والبیانات الضریبیة، لكي تكون الدعوى 

ضع المدعى علیه في صورة كاملة عن الأطراف التي تخاصمه وعن التي تهدف جمیعا إلى و 

من ق.إ.م.إ.ج على الأحكام العامة المتعلقة 816حالتنا المادة أو  ،)107(موضوع المخاصمة وغیرها

من ذات 15برفع الدعاوي أمام المحاكم العادیة وهي الشكلیات المنصوص علیها في المادة 

القانون.

ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق.827العودة إلى نص المادة–)105(

.9201جوان 10مقابلة مع السید مخنق زهیر، رئیس مصلحة المصالح الإداریة بجیجل، یوم –)106(

  .252ص مرجع سابق،،(نظریة الإختصاص)المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،، مسعودشیهوب –)107(
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یتولى المدعي تبلیغ العریضة إلى المدعى علیه عن طریق التبلیغ الرسمي الذي یتولاه 

محضر قضائي، وفق إجراءات التبلیغ المنصوص علیها قانونا، فلا یتصور انعقاد خصومة إداریة 

القضیة الشطب من الجدول، بحیث أن القضاء ل آمدون تبلیغ رسمي للأطراف، وبالتالي یكون 

ذا الأمر في عدة أحكام قضائیة، وهو ما قضت به المحكمة الإداري جیجل في الإداري كرس ه

-12-22والحكم الصادر بتاریخ ،)108(2016-07-11بتاریخ مؤرخ 16-726القضیة رقم 

، حیث جاء في حیثیات الحكم الأول ما یلي :حیث أن المدعیة )109(14-975قضیة رقم 2014

اها ضد المدعى علیها التمست فیها إلغاء القرار المطعون فیه واحتیاطیا تعیین و قامت برفع دع

خبیر، غیر أنها لم تقم بتبلیغ المدعیة علیها وتكلیفها بالحضور للجلسة عن طریق محضر قضائي 

.)110(ج..إ.م.إمن ق216مما یتعین شطب القضیة من الجدول طبقا للمادة 

  ةیفي الدعوى الضریبثانیا: تحدید مرحلة بدایة التحقیق 

، بأنه المرحلة الإجرائیة التي تهدف إلى تهیئة القضیة لوضعها "رشید خلوفي"الأستاذعرفه 

في حالة الفصل فیها، مرحلة یستعمل خلالها القاضي وسائل الإثبات بطرق مختلفة والفصل في 

المدنیة والإداریة ، ولا یوجد في قانون الإجراءات )111(كل العوارض التي تعرقل مواصلة الخصومة

من 844ستقراء المادة إیبدأ منه التحقیق، لكن وب لذيما یفید بصفة دقیقة ومباشرة الوقت ا

فإنها تنص على أن رئیس المحكمة الإداریة یعین الغرفة التي یؤول إلیها الفصل في ، .إ.ج.مإق.

النموذج المرفق رقم نظر أالدعوى، وهذا عن طریق أمر یتضمن تعیین الغرفة المختصة للفصل (

)، فإننا نستنتج أن بدایة 02نظر النموذج المرفق رقم أ)، وأمر ثاني بتعیین قاضي مقرر(01

یبدأ من تاریخ تعیین رئیس المحكمة لتشكیلة الحكم، والمستشار الضریبیة التحقیق في المنازعة 

ائق والمستندات نطلاق عملیة إیداع الوثثم إالمقرر، حیث یصبح الملف جاهزا للتحقیق ومن 

والمذكرات من طرف الخصوم.

.( غیر منشور)16-726تحت رقم 2016-07-11أنظر الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بجیجل بتاریخ –)108(

.( غیر منشور)14-975تحت رقم 2014-12-22أنظر الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بجیجل بتاریخ –)109(

من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق216أنظر المادة –)110(

.37، ص2013،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ط رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث،–)111(
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على مستوى لضریبیةمن الناحیة الواقعیة أیضا یتضح جلیا أن بدایة التحقیق في المنازعة ا

بمجرد تعیین الغرفة المختصة، والمستشار المقرر في یبدأالمحكمة الإداریة ومنها دعوى الإلغاء

،)112(.ٍ الدعوى

العادي هي ملك للأطراف هم الذین یتولون إدارتها فإذا كانت الخصومة أمام القاضي 

ن المستشار المقرر ن الخصومة الإداریة تختلف تماما لأإوتوجیهها وإنهاء تبادل المقالات فیها ف

یجابیا یشبه دور قاضي التحقیق سواء أمام المحاكم الإداریة أو أمام إدورا  تؤديهو الذي یدیرها

بما یقدمه الأطراف بل علیه أن یوجه الأطراف وأن یأمر بأي كتفاء لإمجلس الدولة فلا یمكنه ا

یجابي یتحكم في إدارة الخصومة في جمع إجراء یراه ضروریا بصفة تلقائیة لأنه من خلال دوره الإ

جل تقدیم مذكراتهم وملاحظاتهم كما یجوز أالدلائل والإثباتات، كما له أن یحدد أجلا للخصوم من 

یقة تفید في النزاع.لهم تقدیم أي مستند أو وث

یتعین على المستشار المقرر أن یتحقق بمجرد تسجیل الدعوى وطوال التحقیق أن 

الإجراءات الجوهریة التي نص علیها المشرع تحت طائلة عدم القبول قد احترمت والأمر بتصحیح 

ما یمكن تصحیحه من إجراءات قبل الفصل في الدعوى.

ازعات القضاء الإداري بصفة عامة وفي دعوى إلغاء یمكن القول أن میلاد التحقیق في من

تعیین القرارات الإداریة المشوبة بعدم المشروعیة على مستوى المحكمة الإداریة یبتدئ من یوم

یقوم بالإشراف على التحقیق القضائي. الذي مقررالمستشار ال

2019-06-11بتاریخ ، بجایةلولایة ، مستشارة بالمحكمة الإداریة قسم الإستعجال، مقابلة مع السیدة بدودة لیندة–)112(
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الفرع الثاني

التحقیق الخاصةسلطة القاضي الإداري في مراقبة سیر إجراءات 

علاوة إلى الإجراءات العامة في التحقیق، فقد خص المشرع الجزائري المنازعة الضریبیة 

من 85/1بإجراءات خاصة لدى التحقیق القضائي فیها، ولقد أوردها المشرع الضریبي إلى المادة 

.)113(ق.إ.ج.ج

،(أولا)التحقیق منه سنقوم بعرض سلطة القاضي الإداري في مراقبة سیر إجراءات مراجعة

.(ثانیا)سیر إجراءات الخبرة القضائیة الإشراف على

أولا: دور القاضي الإداري في مراقبة سیر إجراءات مراجعة التحقیق

لم یحدد المشرع الجزائري مجمل الحالات التي یسعى فیها القاضي الإداري للأمر بمراجعة 

على منح سلطة واسعة للقاضي ،)114(ق.إ.ج.ج من 85/3التحقیق، بل اكتفي بالنص في المادة 

الإداري في الرجوع إلى هذا الإجراء. وتحدید هذه الحالات مرتبط بقناعة القاضي ذاتها بالعناصر 

، من هنا یتضح أن للقاضي الأمر بمراجعة التحقیق كلما ثبت له )115(المتوفرة في ملف الدعوى

العناصر المعلوماتیة الكافیة لتقریر مدى صحة إدعاءات المكلف بالضریبة، بما یسمح كتمالإعدم 

بالفصل في القضیة، ویمكنه من الوصول إلى مقاصد العدل والإنصاف في الإطار الذي یسمح به 

حیث أن نص المادة أناط للقاضي الإداري وحده مهمة تعیین حدود هذا الأمر دون قید ،القانون

أن المشرع في تقریره هذه السلطة للقاضي جعل الغایة منها تنصب على محل الإثبات یذكر، غیر 

، حتى وإن كان )116(ذاته مستبعدا مبادرة المكلف بالضریبة في إیجاد الحالات الملائمة بهذا الإجراء

لهذا الأخیر الحق بالمطالبة بمراجعة التحقیق.

، 2016دیسمبر 28مؤرخ في16/14من قانون رقم49المعدلة بموجب المادة ، .جمن ق.إ.ج85/1راجع المادة -)113(

.2016دیسمبر29، صادر في 77.ج.ر عدد2017یتضمن قانون المالیة لسنة 

من ق.إ.ج.ج، مرجع سابق85/3أنظر المادة –)114(

.66السابق، صرایس سفیان، المرجع –)115(

(116)- DeniDeni Yahia , « Le contentieux Fiscal », contribution au séminaire sur le contentieux

fiscal, institut supérieur de gestion et de planification, Alger, 29-30 et 31 mai 2004, p 34.
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ریبة عبء الإثبات الفعلي بالنسبة یعني ذلك أن المشرع یرید أن یرفع عن المكلف بالض

تخاذ إجراء مراجعة التحقیق عندما تأمر به المحكمة إللشروط القانونیة التي تحدد حالات تناسب 

.)117(الإداریة

بما أن أساس الأمر بمراجعة التحقیق یتعلق بعدم كفایة عناصر الإثبات في ملف الدعوى، 

د أنها جاءت بصیغة الجواز لإستعمال المشرع نج، )118(ق.إ.ج.ج 3/ 85وبالعودة إلى نص المادة 

ت"، ما یؤكد كل السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي بهذا الخصوص آلعبارة "في حال ما إذا ر 

وعمله بهذا الإجراء یكون على سبیل الإستئناس.

كلّ هذا یعد من مظاهر السلطة التحقیقیة التي یتمتع بها القاضي الإداري في الدعوى 

، والتي هي من المسائل الموضوعیة التي تقدیرها یعد من عمل القاضي، لا یخضع )119(الضریبیة

لرقابة الهیئات القضائیة العلیا، والتي تتمثل في مجلس الدولة، شریطة أن یقوم القاضي بتسبیب 

.)120(قرار الأمر بمراجعة التحقیق أو قرار عدم الأمر به حسب كل حالة

المذكورة سابقا یتبین لنا إثارة بعض الملاحظات منها:85/3نه باستقراء من المادة أإلا 

جاء في نص المادة أن عملیة مراجعة التحقیق تتم على یدّ أحد أعوان مصلحة الضرائب، -

في حال أن  ذلك لا یمكن ضمانحیث وهذا لا ینطبق مع قواعد المحاكمة العادلة في نظرنا،

عملیة مراجعة التحقیق تتم من طرف العون الإداري ومن غیر الممكن أن یضمن القاضي حیاد 

حكمه الذي یستند فیه إلى محضر یقدمه العون إضافة إلى ذلك فإن العون یعینه المدیر الولائي 

یة في للضرائب بعد صدور قرار المحكمة باللجوء إلى مراجعة التحقیق ضمن الإجراءات التحقیق

الدعوى وإن كان یرى البعض، أن إناطة إختصاص إنتقاء العون القائم بعملیة مراجعة التحقیق 

یعكس خصوصیة هذا الإجراء بحد ذاته، لإن المدیر الولائي هو الأدرى بالعون المؤهل قانونا للقیام 

القاضي بذلك حسب الملابسات التي یثیرها القضاء الإداري في ملف التحقیق، بحیث لیس بوسع

.27، صمرجع سابق، یوكنان حفیظة، حمشاش فایزةإ –)117(

، مرجع سابق..جمن ق.إ.ج85/3أنظر المادة –)118(

.123عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص–)119(

(120)- Ghanemi ARZKI, « Le contentieux Fiscal en Algérie » revue de conseil d’état , numéro

spécial : Le contentieux Fiscal, 2007, p 48.
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معرفة الموظف الذي تتوفر فیه الملكات والمؤهلات الضروریة لدراسة الملف والإستجابة لحل كل 

الفرضیات التي تثیر غموضا للقاضي في شأن النزاع المعروض علیه.

إلا أن إنتقاء العون یخضع لرقابة المستشار المقرر ضمانا لحقوق المكلف بالضریبة، لكن 

وجوب إختیار عون إداري غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الأول، هنا المشرع هذه الرقابة تقتصر على

یقصد بالمراقبة الأولى إجراء التحقیق الإضافي فكان من الأجدر أن یعدل من الفقرة الثالثة من 

بما یتماشى مع الفقرة الأولى من نفس المادة بعد تعدیل هذه الأخیرة وإلغاء العمل بإجراء 85المادة 

أن الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على عملیة إنتقاء العون المكلف كماالإضافي،التحقیق

بمراجعة التحقیق تهدف إلى الحفاظ على سیر ملف التحقیق في كنف ولایة القاضي الإداري بما أن 

یقوم بها القاضي، إلا ما كان منها متعذرا أداءه شخصیا فیندب غیره ممن قررهالتيالإجراءات

.)121(القانون مع إبقاء الرقابة والمتابعة علیه

إضافة إلى قیام عون تابع لمصلحة الضرائب بمراجعة التحقیق وتعیین هذا الأخیر من طرف 

المادة أقرت للعون صلاحیات إقامة محضر وضم ملاحظات الشاكي إلیه، كما  إنالمسؤول عنه، ف

لتزام العون لمبدأ إللمكلف بالضریبة على وهنا نلاحظ غیاب أي ضمان، )122(له أن یضّم رأیه إلیه

الحیاد، فمن الطبیعي أن العون كونه عامل لدى إدارة الضرائب أن یقوم بمهمته وهو مولیا لها، 

ویعدّ ذلك إخلالا بمبدأ المساواة بین طرفي النزاع، فمن الغیر الممكن جعل المدعي علیه طرفا 

وحكما في نفس الوقت.

نصا عقیما إجرائیا فالقاضي لا یلجأ للعمل به حرصا على  85دة كلّ هذا جعل من نص الما

مهمته في كفل التوازن بین طرفي المنازعة الضریبیة، كما تظهر إشكالیة في كیفیة صیاغة حكم 

، قضت المحكمة بتعیین ماذا؟ عون إدارة، ما یخل من فاعلیة الحكم )123(العمل به كإجراء تحقیقي

ن كانت نفس المادة أبدت مظهرا لسلطة إ لتنفیذ الحكم حتى و وتهرب المكلف بالضریبة ورفضه

"... یحدد حكم ما یلي: 85القاضي في الرقابة على عمل العون حیث جاء في نص المادة 

  .125-124.صرجع سابق، صمأغلیس بوزید، –)121(

سابق.ج مرجع ، .ج، ق.إ.ج85/3أنظر المادة –)122(

.06/05/2019، ستعجال، لولایة بجایةقسم الإ، محكمة الإداریة بجایةمستشارة بال، دودة لیندةو بع السیدةمقابلة م–)123(



سلطات القـاضي الإداري في تسيير إجراءات الخصومة           الفصل الثاني

58

فلا یمكن للعون ،القاضي بهذا الإجراء مهمة العون والمدة التي یجب علیه أن یجري مهمته... "

.عتبر ذلك تجاوزا للسلطةألقاضي وإلا الخروج عن المهمة المنوطة له من طرف ا

إن كل ما سبق یبرر عدم لجوء القاضي الإداري إلى الأمر بمراجعة التحقیق ضمن 

في الدعوى الضریبیة، بل یفضل اللجوء إلى  تالإجراءات الخاصة بالتحقیق عملیا أثناء النظر والب

لتوازن بین كلاّ من المكلف الخبرة لإعمال آلیاته في التحقیق دون الإخلال بمهمته في كفل ا

بالضریبة وإدارة الضرائب.

ثانیا: دور القاضي في مراقبة سیر إجراءات الخبرة القضائیة

تمثل الخبرة إحدى إجراءات التحقیق الخاصة الرئیسیة والتي تأمر بها المحكمة الإداریة سواء 

واللجوء إلى ،)124(بالولایةكان ذلك تلقائیا أو بناء على طلب المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب

تطلب للحكم فیها معارف فنیة خارج تالخبرة إنما یكون في المسائل ذات الطبیعة الفنیة والتي 

ستعانة بأهل الخبرة ختصاص القضاء، لذا حول المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة الإإ

سترشاد برأیهم في المسائل الفنیة الخارجة عن درایته القانونیة.للإ

: "عملا عادیا للتحقیق الذي هو من القانون العام وأنه كالأتيالخبرةعرفت المحكمة العلیا

یحق لكل جهة قضائیة الأمر بإجرائها عملا بالمبدأ الذي یخول لها اللجوء إلى كافة الوسائل الكفیلة 

كما تعتبر حسب ما ورد تعریفها في الفهرس ،)125(بتنویرهم في إطار ما لیس ممنوعا قانونا"

ختیار الأطراف إلى إالتطبیقي دالوز: "العملیة المسندة من طرف القاضي إما تلقائیا إما بناء على 

أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم لدیهم مفاهیم عن بعض الوقائع وحول بعض المسائل 

ریة لحسم النزاع والتي لا یمكنه الإتیان بها تخلاص معلومات یراها ضرو إس ىلیتوصل بواسطتهم إل

ختلاف أو تمیز الخبرة عن التحقیق كما أنها تختلف عن العملیة إبنفسه، من هذه التعریفات یظهر 

ماي 8أحمد فندیس، إجراءات منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة –)124(

.134، ص2006، قالمة، الجزائر، 1945

، السیاسیةو  جلة العلوم القانونیةم" تسویة المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري"، عربوز فاطمة الزهراء،–)125(

  .87ص، ، جوان16العدد
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المادیة البسیطة التي یمكن أن یقوم بها رجل فن مثلا یمكن تعیین مصور فوتوغرافي لالتقاط صور 

، ما یستلزم من إعطاء تعریف للخبرة.)126(بالرغم من عدم توفره على صفة الخبیر

125كتفى بالإشارة إلى هدفها في نص المادة إأما المشرع الجزائري لم یورد تعریفا للخبرة، 

التي  .جمن ق.إ.م.إ 145إلى  125، بحیث تناول المشرع الخبرة في المواد )127(.جمن ق.إ.م.إ

رق إلیها المشرع الضریبي في المادتین من القانون نفسه، كما تط858أحالتنا إلى تطبیقها المادة 

، یتوقف الفصل في الكثیر من الأحیان في المنازعات الضریبیة على .جمن ق.إ.ج 86و 85

الخبرة نظرا لما یعتریها من مسائل تقنیة وحساسة لا یمكن للقاضي الإداري الإلمام بها لبعدها عن 

في منازعات الضرائب والمنازعات تكوینه ما یجعل منها من أهم إجراءات التحقیق القضائي 

الإداریة عموما، وإجراءات الخبرة القضائیة لا تختلف أحكامها من جهة قضائیة لأخرى مهما كانت 

، إن القانون سمح للقاضي الولوج إلى الخبرة والأمر )128(طبیعة المنازعات المطروحة أمام القضاء

مسألة الإثبات مثلا فالخبیر لا یستطیع تلقي بها في المسائل الفنیة فقط دون المسائل القانونیة، ك

، وهذا ما أكده مجلس )129(الشهادات بالمعنى القانوني للكلمة وإنما یتلقى مجرد معلومات شفویة

"... وحیث أن طلب المستأنف الذي جاء بما یلي: 14/02/2007الدولة في قراره الصادر في 

روضة علیه غیر مؤسس.بإجراء الخبرة للبحث عن مدى قانونیة الضرائب المف

، لأن الخبرة تدبیر من تدابیر التحقیق یأمر بها القاضي .جمن ق.إ.ج86طبقا للمادة 

للفصل في مسألة فنیة ولا یلجأ إلیها في المسائل القانونیة كمسألة الإثبات.

حیث أن القرار المستأنف برفض الدعوى لعدم التأسیس یكون قد أصاب إذن بتطبیق 

، أي أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تشمل الخبرة )130(..."بالتالي تأییدهالقانون ویتعین

الأسباب القانونیة، وتكلیف الخبراء للقیام بمهام تعتبر من صلاحیات القاضي كالنظر في حیثیات 

.42، ص2002، 1العدد  مجلة مجلس الدولة،مقداد كوروغلي، " الخبرة في المجال الإداري "، –)126(

، مرجع سابق..جمن ق.إ.م.إ125نص المادة أنظر –)127(

.137أغلیس بوزید، مرجع سابق، ص–)128(

.124عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص–)129(

، قضیة (ك،ر) ضد مدیریة الضرائب لولایة 14/02/2007، قرار في 32694مجلس الدولة،الغرفةالثانیة، ملف رقم –)130(

  ).124ص، نفسهعطوي عبد الحكیم، مرجعسطیف (نقلا عن 
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 .جمن ق.إ.ج86، لذلك تقر المادة )131(الدعوى، ذلك یشكل تنازلا عن صلاحیاته لفائدة أهل الفن

أنه عند تقریر جهة قضائیة إجراء خبرة یتعین علیها تحدید ما تنتظره من الخبرة كما یجب علیها 

تحدید الهدف المتوخي من عملیات الخبرة، ذلك لأنه لا یجب نسیان أن مهمة الخبیر مهمة تقنیة 

یمكن محضة لذا یتعین الإلحاح على المهمة التي سیقوم بها الخبیر بوضوح وبصریح العبارة، إذ 

عتبر أن المهمة أللخبیر الرجوع دائما إلى الجهة القضائیة التي عینته لطلب توضیحات إضافیة إذا 

.)132(ستجابة إلى مثل هذا المسعىالمسندة إلیه جدّ غامضة، كما یجب على كل قاضي الإ

وینسجم النص الجدید مع موقف المحكمة العلیا المعبر عنه في إحدى قراراتها: "من المقرر 

نونا أن دور الخبیر ینحصر في المعلومات الفنیة التي تساعد القاضي على الفهم الشامل قا

لعناصر القضیة، فلا یجوز أن ینتدب للقیام بعمل یعد من صمیم مهام القاضي، مثل إجراء تحقیق 

وسماع شهود ومهمة الخبیر تقتصر على إبداء رأیه في المسائل الفنیة التي على القاضي 

جتهاد إقض في ن، وفي هذا الشأن دائما أكدت جهة )133(نفسه دون المسائل القانونیة"إستقصائها ب

أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة مع  ا: أنه من المقرر قانونا وقضاء)134(قضائي للمحكمة العلیا

توضیح مهمته التي تكتسي طابعا فنیا بحت مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة 

م الذي یتضمن أمر الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع الشهود ثم اعتماد نتائج التقریر الخبیر والحك

.)135(للفصل في موضوع الدعوى یعدّ مخالفا للقانون

من ق.إ.م.إ یظهر أن الحكم بتعیین خبیر أو عدة خبراء، یكون إما من 126ستقراء المادة إب

لقاضي الإداري سلطة في تعیین ما یفید أن ل،)136(تلقاء القاضي أو بطلب من أحد الخصوم

الخبراء ومن خلال هذه السلطة في التعیین یظهر دور القاضي الإداري في مسألة مراقبة عمل 

الخبیر.

  131ص، 2013، الجزائر،،منشورات بغدادي4ط، الإداریةو  شرح قانون الإجراءات المدنیةبربارة عبد الرحمان، –)131(

.45مقداد كوروغلي، مرجع سابق، ص–)132(

.61، ص1992، العدد الرابع، مجلة قضائیة، 20/11/1985مؤرخ في  34-653قرار رقم –)133(

.108، ص1994عدد ثاني، مجلة قضائیة،، 07/07/1993مؤرخ في  977- 74قرار رقم –)134(

.132بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص–)135(

، مرجع سابق..جمن ق.إ.م.إ126المادة أنظر –)136(
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سلطة القاضي الإداري في تعیین الخبراء.أ

للقاضي سلطة ندب خبیر أو عدة خبراء من ،)137(.جمن ق.إ.ج86/1عملا بنص المادة 

نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص علیها قانونا، 

ستجلاء بعض النقاط الفنیة والتقنیة في الدعاوي الضریبیة، یعتبر الخبیر بهذه إلمساعدته في 

ه من مواجهة بعض الصعوبات الصفة بمثابة مساعد للقاضي الفاصل في المواد الضریبیة لتمكین

الواردة في ملف الدعوى المعروضة أمامه، إذ یكون الوقوف على تلك النقاط متطلب أساسي 

لإصدار حكم عادل.

نه على الخصوم تسبیب إف ,ج،ق.إ.ج 2/فقرة 86و 85/1وبالعودة إلى كلا من النصین 

ط التي یرید إجراء الخبرة وأن یكون بعبارة صریحة وواضحة وتبیان النقا،طلبهم بتعیین خبیر

یحدد طلب إدارة الضرائب من طرف مدیر الضرائب ولا یمكن للقاضي رفضها بغیر ،)138(علیها

.)139(داع جدي

وعلیه فقد منح المشرع للقاضي حریة وسلطة لا یستهان بهما في مجال تعیین الخبراء بهدف 

خاصة عند نقص الأدلة أو غموضها.،)140(ستشارته وللبحث عن الدلائل اللازمة لتكوین قناعتهإ

ختیاري یخضع هو الآخر للسلطة التقدیریة للقاضي إذ أنه یملك صلاحیة إإذن إجراء الخبرة 

ن الخبرة إوللتذكیر ف،)141(الأمر به حتى وان عارض الخصوم ذلك إذ تهیأ له أنها ضروریة لتنویره

ین بها القاضي الإداري لحسم والوحیدة التي یستع،)142(إجراء من إجراءات التحقیق الخاصة

على طلب  "یمكن أن تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة، وذلك إما تلقائیا وإما بناءاعلى ما یلي: 86/1تنص المادة –)137(

.من المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة، ویحدد الحكم القضائي بهذا الإجراء الخاص بالتحقیق مهمة الخبراء"

، سابق الذكر.2017من ق.م، لسنة 50معدلة بموجب المادة -

، 2017م، لسنة على التوالي من ق. 50و 49، المعدلتین بموجب المواد .جمن ق.إ.ج 86/2و 85/1أنظر المواد –)138(

سابق الذكر.

.139أغلیس بوزید، مرجع سابق، ص–)139(

بن خاوة جلول، جبوري أحمد، الطابع الخاص للمنازعة الجبائیة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة –)140(

.47، ص2008، الجزائر، 16

.48، ص1992، د.ب.نمولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، حلب للطباعة والنشر، –)141(

، مرجع سابق..ج، ق.إ.ج85أنظر المادة –)142(
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فإنها تمنح القاضي دور رقابي یمارسه على 86/1وعملا بالمادة ،)143(المنازعة الضریبیة عملیا

الخبیر القضائي وعلى عمله. هذا ما سنتطرق له من خلال العنصر القادم بعنوان: دور القاضي 

الإداري في مراقبة عمل الخبیر.

مراقبة عمل الخبیردور القاضي الإداري في مسألة .ب

تكلیف القاضي للخبیر لا یعني تخلیه عن الحكم في الدعوى وترك ذلك للخبیر، بل یخضع 

الخبیر لإشراف القاضي طیلة مدة تنفیذه لمهمته، ویلتزم الخبیر بإبلاغ القاضي الذي عینه والمكلف 

عوبات في عمله، فهي بالرقابة علیه، بالتقدم الذي یحققه في تنفیذ المهمة، خصوصا إذا صادفته ص

علاقة تعاون بینهما ورقابة القاضي على الخبرة لا ینحصر في حضوره عملیة إجراء الخبرة، التي 

تعدّ مظهرا من مظاهر الرقابة على الخبیر بل تمتد إلى كل الإجراءات التي یقوم بها الخبیر أثناء 

.)144(قیامه بمهمته

التي  .جمن ق.إ.م.إ134من بین مظاهر الرقابة القضائیة على أعمال الخبیر نجد المادة 

تمكن الخبیر من العودة إلى القاضي لترخیص اعتماد مترجم معتمد للقیام بتنفیذ الخبرة في حال 

من نفس القانون بینت إمكانیة الرجوع إلى 136كان المكلف بالضریبة أجنبیا مثلا، والمادة 

مة الإداریة لتسهیل مأموریة الخبیر كلما صادفته عقبات في تنفیذ مهامه بحكم أن القاضي المحك

"یطلع الخبیر القاضي على :137/2هو الأدرى بمشتملات القضیة، نفس الشيء توضحه المادة 

فیقوم القاضي بأمر الخصوم بتسلیم ،..."أي إشكال یعترضه، ویمكن للقاضي أن یأمر الخصوم

غرامة تهدیدیة.له فرض و 

على وجوب تتبع أطراف المنازعة الضریبیة لسیر تدابیر  .جمن ق.إ.ج86/6المادة  تأفاد

الخبرة القضائیة إلى جانب مراقبة القاضي لها، إعمالا لمبدأ رعایة الخصوم، كما أقرت المادة 

جبائیة على حتجاج بالخبرة في المادة اللإبحضور الخصوم أو ممثلهم، بالتالي لا یجوز ا86/7

.06/05/2019ستعجال، لولایة بجایة، قسم الإ، ةالإداریمحكمةدودة لیندة، مستشارة بالو بالسیدةمقابلة مع–)143(

رة القضائیة في ضوء القانون المغربي، بحث لنیل الإجازة في القانون الخاص، جامعة الحسن رضا جداوي، الخب–)144(

.14، ص2004جتماعیة، قتصادیة والإالثاني، كلیة العلوم القانونیة والإ
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حتراما لمبدأ إخطر بالخبرة مكانها وزمانها أو لم یحضر تدابیرها أمكلف بالضریبة لم یكن قد 

.)145(المواجهة

مظهر  .جمن ق.إ.م.إ 140و 139إضافة إلى كل ما سبق نستخلص من نص المادتین 

آخر للرقابة القضائیة على عمل الخبراء، والتي تفید وجوب حصول الخبیر على ترخیص من 

طرف القاضي على تسبیق مادي لمزاولة مهامه شرط قیامه بتقدیم تبریرا، وللقاضي إیداع مبلغ 

إضافي في حال تبین له أن المبلغ المودع في أمانة الضبط غیر كافي، كما یقوم القاضي بإبطال 

قتناء مبلغ من أحد الخصوم وتشطیبه من قائمة الخبراء وإبطال كل إام الخبیر بیلخبرة في حال قا

خبرة كانت خارج المهام المخولة للخبیر قانونا أو من طرف القاضي.

تنتهي مهمة الخبیر بإیداع تقریره عن الخبرة في محضر یصحبه برأیه الفني كما یجب أن 

ستناد علیه ویتمكن الخصوم من مناقشته حیث قرر قاضي من الإیكون رأیه معللا حتى یتمكن ال

ستنتاجه وإلا كان ذلك إالقضاء الفرنسي أنه على الخبیر أن یكشف عن المصادر التي بنى علیها 

ستدعاء الخبیر لطلب توضیح إ، وللقاضي )146(مخالفا لقواعد الإثبات ومبادئ العدالة والإنصاف

141المادة ه، أو أي غموض في عنصر من عناصره حسب عن الأسباب التي بنى علیها تقریر 

.)147(.جق.إ.م.إ

كل هذا یوضّح جلیا السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمتع بها القاضي الإداري في مجال 

یجابي في تقدیر وتحدید وسائل الإثبات اللازمة الخبرة القضائیة على وجه الخصوص والدور الإ

المنازعات الضریبیة، محافظا بذلك على التوازن بین المكلف لتمكینه في الأخیر من الفصل في

بالضریبة وإدارة الضرائب على حد سواء.

  .151-150.صأغلیس بوزید، مرجع سابق، ص–)145(

.23رضا جداوي، مرجع سابق، ص–)146(

مرجع سابق.، .ج، ق.إ.م.إ141أنظر نص المادة –)147(
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المبحث الثاني

الضریبیةالفصل في الدعوىسلطة القاضي الإداري في 

ثناء الفصل في الدعوى الضریبیة بصلاحیات عدیدة تعبر عن أیتمتع القاضي الإداري 

.بصدد توجیهه لإجراءات هذه الدعوىهو و  الدور الإجابي الذي یلعبه

تظهر فعالیة هاته السلطات من خلال رقابة القاضي لإجراءات الدعوى بما یمكنه من بسط 

هذا مؤشر إجابي على حسن نیة إرادة الدولة في ، و مشروعیة الأعمال القانونیة التي تقوم بها الإدارة

.ضمان التمتع بها فعلیاو  الحریاتو  ترقیة الحقوق

یركز هذا الأخیر مباشرة على كیفیة ، عندما توضع الدعوى الضریبیة أمام القاضي الإداري

بما یمكنه من الوصول إلي حكم عادل بإقامة ، بالشكل الواجب التطبیقالنصوص القانونیة تكریس

في و  من جهةالتي تمثل الإدارة العامةنوع من التوازن المطلوب في مواجهة الإدارة الضریبیة

.جهة المكلف بالضریبة من جهة أخرىامو 

رقم  إلا أن هذه السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري رغم توسیعها بموجب القانون

.في مواجهة أعمال الإدارة العامةتضعفو  فقد تضیق، ق.إ.م.إ.جالمتضمن 08/09

في الدعوي سنقوم فصلللتفصیل أكثر في السلطات التي یتمتع بها القاضي أثناء الو  لذلك

حدود و  ،(المطلب الأول)بالتطرق إلى سلطات القاضي الإداري في البت في النزاع الضریبي

.(المطلب الثاني)قیودها في المنازعة الضریبیةو  الإداريالقاضي سلطات 
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المطلب الأول

سلطة قاضي الإداري في البت في النزاع الضریبي

تنتهي إجراءات التحقیق في القضیة، یقوم و  من الإجابةبعد أن یكتفي أطراف الدعوى 

الحكم في الدعوى و  ،(الفرع الأول)للبت فیها لتهیئة القضیة للفصل و  بإحالة ملف القضیةالمقرر

.الثاني) (الفرعالضریبیة 

الفرع الأول

تهیئة القضیة للفصل

"عندما تكون القضیّة مهیّأة للجلسة یرسل : ق.إ.م.إ.ج علىمن 846نصّت المادة

فبعد إجراء التحقیق لتماساته بعد دراسته من القاضي المقرّر"، إالملف إلى محافظ الدولة لتقدیم 

الذي یقوم به القاضي المقرّر یعّد تقریر بما توصل إلیه ویكون هذا التقریر كتابي، غیر أنه لم 

من 140ي یودعه القاضي المقرّر غیر أن المادة ینصّ القانون على محتوى هذا التقریر الذ

.)148(ه وتبیان محتوا هالسابق تعرّضت إلى شرحق.إ.م.ج 

884ویقوم القاضي المقرّر بتلاوة التقریر الكتابي الذي أعّده في الجلسة حسب نصّ المادة 

من نفس القانون أنه یجب أن یتضمّن الحكم الإشارة إلى أنه 889وتضیف المادة  .إ.م.إ.جمن ق

ستماع إلى القاضي المقرّر.تمّ الإ

قد أهملت نظام التقریر بحیث لا یتلو المحاكم الإداریة نجد في الواقع العملي أن بعض 

قواعد جوهریة في القاضي المقرّر تقریره في الجلسة كما ینصّ علیه القانون وفي ذلك مخالفة ل

من 884ستئنافه لأن هذا العرف یشكل مخالفة لنص المادة إالإجراءات تعرّض الحكم للإلغاء عند 

من جهة ومن جهة أخرى یؤدي إلى تجمید وطمس دور القاضي الذي یتعیّن دعمه كما ق.إ.م.إ.ج 

ل على قضاة هو الحال بالنسبة لمفوّض الحكومة في فرنسا حیث أنه یبدي رأیه ویقترح الحلو 

.)149(قتراحاته لجدیتها وعمق تأسیسهاإالمحكمة الإداریة أو مجلس الدولة الذین كثیرا ما یأخذون ب

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى، ، 1966-06-08مؤرخ في 154-66من أمر رقم 140أنظر المادة –)148(

1966-06-09، الصادر في 47ج.ر.ج.ج، عدد 

.249، صمرجع سابق، الإجراءات أمامها)و  (الهیئاتمسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،شهوب –)149(
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تجدر الملاحظة إلى أن الدعوى المسّجلة أمام مجلس الدولة تمّر بمرحلة التحقیق هي 

الأخرى ویمارس القاضي المقرّر ذات الدور الذي یمارسه زمیله على مستوى المحكمة الإداریة لأن 

والخاصة بإجراءات التحقیق على مستوى مجلس الدولة أحالتنا بصریح ق.إ.م.إ.ج من 915المادة 

من نفس القانون، فلا وجود لحكم خاص تنفرد به الدعوى  873إلى  838ة للمواد من العبار 

المرفوعة أمام مجلس الدولة في هذا المجال.

إحالة الملف على محافظ الدولة

"یتولى محافظ الدولة المتعلق بالمحاكم الإداریة على:02-98من قانون 05تنصّ المادة 

.دولة مساعدین"النیابة العامة بمساعدة محافظي 

"یمارس على:  )150(المتعلق بمجلس الدولة01-98من القانون العضوي 26وتنصّ المادة 

محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمّة النیابة العامة في القضایا ذات الطابع 

.ستشاري"لإالقضائي وا

خلال ما یقدمه من من نصّ المادتین فإن محافظ الدولة یقوم بدور النیابة العامة من 

مذكّرات كتابیّة أو ما یبدیه من ملاحظات شفویّة، سواء في التشكیلات القضائیة أو 

ت نصّ ما لتماساته فحسب إویتمثل دور محافظ الدولة في دعوى الإلغاء بتقدیم ، )151(الاستشاریة

.)152(ق.إ.م.إ.ج من 846المادة علیه

ن دور محافظ الدولة یأتي بعد دور القاضي المقرّر فیدرس هذا الأخیر الملف ویحقّق فیه إف

لتماساته ویبدي ملاحظاته ویقدم تقریره المكتوب في أجل شهر إثمّ یحیله إلى محافظ الدولة لیقدم 

.)153("ق.إ.م.إ.ج من 897المادة ما نصت علیهستلامه الملف فحسب إواحد من تاریخ 

، وعملهتنظیمه و  یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة، 1998-05-30مؤرح في ، 01-98العضوي رقم قانون –)150(

-26المؤرخ في 13-11، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي 1998-06-01صادر في ، 37ج.ر.ج.ج عدد 

-04المؤرخ في02-18، وكذا القانون العضوي رقم 2011-08-03صادر في 43، ج ر ج ج عدد 07-2011

.2018-03-07صادر في 15، ج ر ج ج عدد 03-2018

   .329-328ص ، ص.2005الجزائر،،لعلومدار ا الوجیز في المنازعات الإداریة،، بعلي محمد الصغیر–)151(

من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق.846أنظر المادة –)152(

من ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق.897أنظر المادة –)153(
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الثانيالفرع 

الحكم في الدعوى الضریبة

واضحة ومفصّلة في إجراءات سیر الجلسة حیث وحّد القانون ق.إ.م.إ.ج جاءت نصوص 

الجدید بین إجراءات سیر الجلسة أمام المحكمة الإداریة تبدأ بتشكیل الجلسة وتنتهي بالحكم في 

،)154(المتعلق بالمحاكم98/20من قانون 3تنصّ المادة ، و المنازعة الضریبة وتبلیغها فیما بعد

على تشكیلة الجلسة الجماعیة المتكوّنة من رئیس، ومساعدین برتبة مستشار، ویتولى محافظ الدولة 

النیابة العامة مع حضور أمین الضبط.

تكون القضیّة مهیّأة للفصل فیها یحدّد رئیس ق.إ.م.إ.ج على أنه، من 844وتنصّ المادة 

التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، وإذا لم یصدر هذا الأمر ختتامإتشكیلة الحكم تاریخ 

ویحدّد رئیس تشكیلة الحكم جدول كل ، )155(أیام) قبل تاریخ الجلسة03یعتبر التحقیق منتهیا (

  م.إ.ج..ق.إ من874جلسة أمام المحكمة الإداریة ویبلّغ إلى محافظ الدولة حسب نصّ المادة 

أیام 10خلاللسة الذي ینادى فیه على القضیّة وذلكیخطر جمیع الخصوم بتاریخ الج

على الأقّل قبل تاریخ الجلسة ویقلّص هذا الأجل إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم في حالة 

ویناط ضبط الجلسة برئیسها لضمان الهدوء والرصانة والوقار، حسب نصّ المادة ، )156(تعجالسالإ

  ج..ق.إ.م.إ من262

بالحكمأولا: النطق 

888یتم النطق بالاحكام القضائیة في المنازعات الإداریة عامة طبقا لمقتضیات المادة 

من  298إلى  270، التي أحالتنا على الاحكام العامة المنصوص علیها في المواد .جق.إ.م.إ

"یتم النطق بالأحكام في النزاع : على.ج .إق.إ.م من272نصّ المادة تیثحالقانون نفسه، 

ویقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقة في الجلسة من طرف الرئیس وبحضور  وفقا ،علنیّا"

جوان 1، صادر في 37، یتعلق بمحاكم الإداریة، ج.ر.ج.ج، عدد 1998ماي 30المؤرخ في  02-98رقم  قانون–)154(

1998.

م.إ.ج، مرجع سابق..ق.إمن 853-852المادة –)155(

ق.إ.م.إ.ج، مرجع سابق.من876المادة –)156(
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من نفس القانون حیث 273قضاة التشكیلة الذین تداولوا في القضیّة وهذا حسب نصّ المادة 

بتدائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه أو بصدور قرار إتنتهي دعوى الإلغاء بصدور قرار 

یتضمن مضمون الحكم إما رفض طلبات و  بالإستأناف أمام مجلس الدولةقابل للطعنبتدائيإ

غیر إما إفادته بتخفیض كلي أو جزئي للضریبة أو إلقاءها تماما إذا كانتو  المكلفین بالضریبة

.مشروعة 

ثانیا: تبلیغ الحكم

یعتبر هذا الإجراء ضروري حتي ینتج الحكم أو القرار أثاره القانونیة، ویتم تبلیغ الأحكام 

لهذا عمل ق.إ.م.إ.ج على إعطاء ، و ي مجال منازعات الضرائبفالصادرة عن المحكمة الإداریة 

من بالغة للتبلیغ وذلك بإعلام الخصوم بكل محتویات الملفات والإجراءات التي تتبع قضائیا،  ةأهمی

التكلیف بالحضور إلى تبلیغ الحكم مرورا بإجراءات التحقیق، وتبلیغ كافة الوثائق .مع الإشارة أن 

من 894ن بحیث تنص المادة یالتبلیغ أصبح في القانون الجدید من سلطة المحضرین القضائی

عن ، "یتم التبلیغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم:ق.إ.م.إ.ج على ما یلي

وهذا یعني أن القاعدة العامة تقضي بضرورة تبلیغ الأحكام الصادرة في ، طریق محضر قضائي"

وأناط المشرع هذه المهمة للمحضر منازعات الضرائب إلى غایة موطن المدعى والمدعى علیه

حیث كان تبلیغ القرارات المتخذة من ، .جالقضائي. خلافا لما كان علیه الحال سابقا في ق.إ.م

الغرفة الإداریة للمجلس القضائي عن طریق كتابة الضبط التابع للغرفة إلى جمیع أطراف  طرف

وفي هذا الصدد خالف المشرع الجزائري نظیره الفرنسي، والذي یسند مهمة تبلیغ ، )157(الدعوة

.)158(الاحكم إلى كاتب الضبط التابع للمحكمة الإداریة

علي هذا الأساس فإن الطرف الذي كان الحكم لصالحه یقوم بتبلیغه إلى خصمه، وهذا 

خلافا للمبدأ القائل أن موضوع الخصومة الإداریة ملك للقاضي ومهمة تسیرها تسند له بعیدا عن 

  .183ص مرجع سابق،بدیریة یحي،–)157(

.106أمزیان عزیز، مرجع سابق، ص–)158(
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الخصوم لأنها تتعلق بالمصلحة العامة، وبالتالي لا یجوز ترك صلاحیة تسیرها وتبلیغ الأحكام 

.)159(لخصومةلأطراف ا

من نفس القانون، 895لقد أوجد المشرع الجزائري إستثناءا للقاعدة ضمن أحكام المادة 

"یجوز بصفة إستثنائیة لرئیس الحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم والتي تنص على ما یلي: 

أي یجوز لرئیس المحكمة أن یأمر بتبلیغ أو الأمر أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط"

إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط، إلا أنه یعاب على هذا النص عدم تحدید الحالات التي 

یشملها الإستثناء الوارد ضمن أحكامه، بحیث من شأن ذلك طرح إشكال فیما یتعلق بحساب میعاد 

أنه یجب العمل  ىرقتین معا، وفي هذه الحال نر الطعن بالإستئناف، في حال ما تم التبلیغ بالط

.)160(بالقاعدة العامة لا الإستثناء

ثار الحكمآثالثا: 

إن أهم أثر یترتب على صدور الحكم في الدعوى الضریبیة هو تنفیذه، فإذا كانت لمصلحة 

الضرائب قصد  دارةإلتزام المكلف بالضریبة بتنفیذه، وتكون الإجراءات قد قامت بها إدارة الضرائب إ

تحصیل دیون الخزینة العامة صحیحة وتستمر في مباشرتها، ونفس الشيء في الحالة الممثلة في 

المدیر الولائي للضرائب تنفیذ الحكم القضائي، وذلك بتمكین المكلف من الإعفاءات أو التخفیضات 

.)161(المعلن عنها في الحكم

حیازة الحكم حجیة الشيء المقضي فیه.أ

لنطق بالحكم في الدعاوى الضریبیة خروجها من ولایة المحكمة المصدرة یترتب على ا

للحكم، یكتسب هذا الأخیر حجیة الشيء المقضي فیه، والتي جعلها المشرع بمثابة قرینة قانونیة 

قاطعة، حیث تعتبر حجیة الشيء المقضي به مظهرا لسلطة القاضي في الرد على دعوى المدعي 

، 1995الجزائر،محمد، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،بشیر–)159(

  .93- 92ص.ص

.131عطوي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص–)160(

ریم عبید، منازعات الضرائب المباشرة في تشریعات دول المغرب ( دراسة مقارنة )، أطروحة مقدمة لنیل شهادة –)161(

.475، ص.2015القانون العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة تخصص دكتوراه علوم، 
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لمقرر لأحكام القضاء، وتمنع أطراف الدعوى من اللجوء إلى القضاء منازعته كما تعتبر حجیة ا

للمرة الثانیة وإعادة طرح القضیة من جدید أمام نفس درجة التقاضي.

فالقاضي الإداري یحكم ویضع حدا للنزاع، وهذا ما تسعى إلیه الإدارة الجبائیة فیتحقق 

.)162(القاضي بذلك نوع من التوازن بین الإدارة والفرد

إذا لجأ الأطراف للقاضي للمرة الثانیة یحكم مباشرة بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق و 

الفصل فیها، إلا أن الحكم الأول لا یجوز حجیة الشيء المقضي فیه، إذا لم یكن قد فصل في 

.)163(موضوع الدعوى، كما لو كان سبب رفضها عدم إختصاص أو عیب في الشكل

خروج النزاع من ولایة القضاء.ب

ینتج عن صدور الحكم إستنفاذ سلطة ورقابة القاضي الإداري على النزاع الجبائي 

المطروح، بحیث لا یملك بعد إصداره إعادة النظر فیه أوتعدیله أو العدول عنه، وهذا ما أقرته 

.)164(297المادة 

یتخلى القاضي عن النزاع الذي یفصل فیه بمجرد النطق بالحكم، غیر أنه یمكن له الرجوع 

عتراض الغیر الخارج عن الخصومة أو إلتماس إعادة النظر، إعنه في حالة الطعن بالمعارضة أو 

ولا یجوز للقاضي الرجوع على حكم نطق به ولو كان ذلك بموافقة الخصوم، لا یمكنه مثلا التراجع 

ء على الحكم والنطق بالنفاذ المعجل أو منح أجل للتنفیذ. والحكم بغیر ذلك یعتبر من الأخطا

.)165(المهنیة التي قد تعرض القاضي للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء في هیئة تأدیبیة

تخصص ، الماجستیرمذكرة لنیل شهادة، حدود سلطاته في رقابة المشروعیةو  دور القاضي الإداريغنادرة عائشة، –)162(

  .164ص ،2014، جامعة الوادي، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق، تنظیم إداري

خرشي إلهام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، في التظلم القضائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة –)163(

، 2004سطیف، ،الإداریة، جامعة فرحات عباس، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم في الحقوقالماجستیر

  .183ص.

  ق.مرجع ساب،من ق.إ.م.إ.ج297راجع المادة –)164(

كلیة الحقوق والعلوم ،في الحقوقإمتناع الإدارة عن تنفیذ الاحكام والقرارات الإداریة، مذكرة ماجیستیرشرون حسینة،–)165(

.13، ص2003یضر، بسكرة، الجزائر،خجامعة محمد السیاسیة،
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المطلب الثاني

حدود سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة

إلا أنه ، إن كان تدخل القاضي الإداري واسع في جمیع القضایا الإداریة الضریبیة خاصة

(الفرع نجد أن هناك قیود تحد من هذا الدور الإیجابي الذي یتمتع به القاضي. منها قیود قانونیة 

.(الفرع الثاني)أخرى تطبیقیة و  ،الأول)

الفرع الأول

القیود القانونیة لسلطات القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة

یواجه القاضي الإداري صعوبات في مواجهة الإدارة الضریبة ویعود ذلك لضعف سلطاته 

في مواجهة هذه الأخیرة، فهي تتمیز بإمتیازات السلطة العامة غیر أن تحقیق هذا التوازن جد 

صعب، لإزدیاد إمتیازات الإدارة وسلطاتها، بصورة غیر متوازنة مع سلطات القاضي الإداري وهو 

.)166(لكثیر من العرقلةما یزید ا

على أن  )167(1996دستور من156الجزائري صراحة في المادة ؤسس الدستورينص الم

القضاء وسیلة مستقلة على السلطة التنفیذیة إعمالا بمبدأ الفصل بین السلطات وتبني موقف عدم 

.)168(تدخل في العمل الإداري

أولا: حضر حلول القاضي الإداري محل الإدارة الضریبیة

مسألة العدید من الدراسات ولا زالت إلى حد الآن تثیر مشكلة في القانون هذه ال أثارت

.)169(الجزائري

كمون حسین، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -)166(

  .32 ص لود معمري، تیزي وزو، د.س.ن،و تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة م

مرجع سابق.، المعدل والمتمم1996لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، -)167(

في القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائربولشعر وفاء، -)168(

   139ص ،2011جامعة باجي مختار،عنابة،تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق،العام،

ذكرة لنیل درجة الماجستیر، في القانون العام، شیخي شفیق، إنعدام الإستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، م-)169(

.86، ص2011تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص 
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عرف الدكتور "یسري محمد العصار" كما یلي: "أن القاضي الإداري یقوم بالفعل في 

الدعوى الضریبیة المطروحة علیه، دون أن یحل محل جهة الإدارة في القیام بأي عمل من 

الأعمال التي تدخل في إختصاصها، فدور القاضي الإداري یقتصر على ممارسة وظیفته القضائیة 

حكم القانون على المنازعة القائمة أمامه، دون أن یتجاوز حدود هذا الدور، التي تتمثل في إنزال

ویحل محل الإدارة في ممارسة الوظیفة الإداریة، كما لیس للقاضي الإداري أن یجري بتقدیره أیا 

من الأمور تتطلب تقدیر جهة الإدارة، سواء كان ذلك بشكل صریح أو ضمني، فالقاضي الإداري 

.)170(وصائیة على جهة الإدارة"لا یعتبر سلطة 

یعتبر الحلول من وسائل الرقابة الإداریة یمارسها الرئیس على مرؤوسیه بناء على نص 

صریح، أوجب المشرع شروط لممارستها فیجب أن یكون العضو مندمجا في الإدارة الضریبیة لذا 

.)171(یعتبر القاضي الإداري أجنبي عنها

جعله خارج عن حدود وظیفته عند ممارسته لعمل فلا یجوز أن یحل محلها لأن ذلك ی

.)172(الإدارة

إمتناع القاضي حلول محل الإدارة كأصل عام.أ

إن إمتناع القاضي عن حلول محل الإدارة هي نتیجة منطقیة لمبدأ عام، یتمثل في أن 

القاضي الإداري یقضي ولا یدیر، وتقف سلطته في المنازعة الضریبیة من بیان موقف القانون من 

العمل محل الطعن القضائي الذي یعرض علیه.

حدد القضاء صلاحیات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة الضریبیة تلقائیا، دون الإستناد 

إلى نصوص قانونیة، فحین تعرض علیه المنازعة الضریبیة ویتولى الفصل فیها. ومن أجل ذلك لا 

یث مخالفته أو مطابقته للقانون، ولا یتعین یناقش العمل الإداري محل الدعوى الضریبیة إلا من ح

.137، صمرجع سابقغنادرة عائشة، -)170(

السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة شیر محند أمقران، عن إنتفاءببو -)171(

.296، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.140بولشعر وفاء، مرجع سابق، ص-)172(
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أن تقوم به الإدارة الضریبیة، لا یحل قراره محل قرار الإدارة الضریبیة، ولا یتولى القیام بأعمال 

الإدارة بدلا عنها.

یستند منح حلول القاضي محل الإدارة الضریبیة على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، 

وي بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة والذي یجعل القاضي الإداري والذي یستوجب الإستقلال العض

أجنبي عن الإدارة الضریبیة، وبالتالي لا یمكن له التدخل عملیا من جهة، وإستقلالهما الوظیفي 

الذي یتطلب الوظیفة الإداریة في مواجهة القضاء، فالمبدأ لا یسمح بجعل القاضي رئیسا للإدارة 

.)173(القضاء هیئة إداریة علیا تفرض على الإدارة إرادتهاالضریبیة، وإعتبار 

نظرا لعدم التساوي بین الإدارة والفرد، لكون الإدارة الطرف القوي في الدعوى الضریبیة 

غالب الملفات والمستندات المتضمنة لحقوق الأفراد، الذین لا یمكنهم تهیئة أدلتهم، وهو لإمتلاكها

الأمر الذي یستدعي وجوب تدخل القاضي في التحقیق، وهذا العبء یجعله یتداول بین الطرفین 

مع عدم میله لأي طرف على آخر، ویجب علیه إتخاذ موقف محاید یشترط أن لا یتعارض مبدأ 

ي في الدعوى الضریبیة مع الدور الإیجابي الذي یلعبه في الدعوى الضریبیة لأن حیاد القاض

الحیاد هنا حیاد إیجابي ولیس سلبي، ولذا یستوجب حمایة المراكز القانونیة للأفراد، ویجب توفیر 

.)174(الإحترام اللازم أمر القاضي في مواجهة إدارة الضرائب

حلول القاضي محل الإدارة كإستثناء.ب

إن مبدأ إمتناع حلول القاضي محل الإدارة یعرف بعض الإستثناءات فیتمتع القاضي 

الإداري بسلطة حلول محل الإدارة في مجال المنازعات الضریبیة فتشمل سلطة إلغاء الضریبة، في 

حالة عدم مشروعیتها، أو كذا بإمكانه تخفیض مبلغها، أو زیادة مبلغ الضریبة، المحدد سلفا من 

.)175(الضریبیةالإدارة 

.296شیر محند أمقران، مرجع سابق، صببو -)173(

.126دراج عبد الوهاب، مرجع سابق، ص-)174(

أنظر:_للتفصیل أكثر 

تخصص ، قسم الحقوق، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، بن منصور عبد الكریم، الإزدواجیة القضائیة في الجزائر

  72 71ص.ص  ،2015الجزائر،، جامعة مولود معمري تیزي وزوالعلوم السیاسیة،و  كلیة الحقوق، قانون

.301بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-)175(
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كذا إلغاء قرار الوزیر المختص المحدد للوعاء الضریبي الخاص بضریبة معینة، فللقاضي 

وهذا ما یقضي حلول ، )176(حق إلغاء الضریبة عند التأكد من عدم شرعیتها الماسة بالطاعن

.)177(قرارات القاضي محل تلك الصادرة عن الإدارة

م التي یصدرها وما تحوزه من حجیة الشيء لإجبار الإدراة الضریبیة للإمتثال للأحكا

المقضي فیه، وهو ما یؤثر سلبا على هیبة القاضي الإداري الذي لا یستطیع أن یفرض إرادته 

.)178(بالقوة على الإدارة الرافضة للتنفیذ ویجبرها على ذلك

ثانیا: حضر توجیه أوامر للإدارة الضریبیة

یعرف على أن: "القاضي الإداري لا یستطیع أن یأمر جهة الإدارة بالقیام بعمل معین أو 

الإمتناع عن القیام بعمل، كما لا یجوز له أن یحل نفسه محل جهة الإدارة في القیام بعمل، أو 

.)179(إجراء معین، وهو من تصمیم إختصاصها"

ع كقاعدة عامة توجیه أوامر للإدارة رغم أن القضاء لم یقرر أداء دوره بوجه كامل فهو یتمت

.(ب)، ولا یقرر خلاف ذلك سوى إستثناء (أ)

.39صونیة، عمیمر كاتیة، مرجع سابق، صشباطي -)176(

براهمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، شعبة الحقوق -)177(

.17، ص2012الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

مجلة ن عبد الحلیم بن مشري، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة، حسینة شرو -)178(

.229، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن، ص2العدد  الإجتهاد القضائي،

الواردة علیه في فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجیه أوامر من لبقاضي الإداري للإدارة والإستثناءات-)179(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 07العدد  مجلة المفكر،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

.122، ص2011نوفمبر 
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إمتناع القاضي توجیه أوامر للإدارة:.أ

أثارت مسألة توجیه الأوامر للإدارة من طرف القضاء، جدلا في العدید من الدراسات 

.)180(الجزائريالفقهیة، والتي لا تزال إلى حد الساعة تثیر مشكلة في القانون 

یقصد بمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من القاضي الإداري، أن القاضي لا یكلف الإدارة 

بالقیام بالعمل أو الإمتناع عنه، غیر أن القرارات الإداریة لا تصدرها جهة إداریة معینة، تخضع 

دارة الضرائب ملزمة لرقابة القضاء الإداري الذي له حق إلغائها، إذا كانت مخالفة للقانون وتكون إ

.)181(بتنفیذ أحكامها القضائیة بما تتسع به من حجیة الشيء المقضي فیه

یتمتع كل من القضاء الإدارة وإدارة الضرائب بصلاحیات خاصة تتمتع بها ولا تتعداها 

"على معاقبة القضاة الذین من ق.ع.ج كما یلي: 116/2للقیام بصلاحیات أخرى، وجاءت المادة 

دود سلطاتهم بالتدخل في القضایا الخاصة بالسلطات الإداریة، سواء بإصدار قرار یتجاوزون ح

في هذه المسائل، أو منع تنفیذ الأوامر الصادرة من الإدارة من خمسة إلى عشر سنوات 

"...)182(.

یتضح من خلال هذه المادة أن القضاة الذین یتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في 

القضایا الخاصة بالسلطات الإداریة وذلك إعمال المشرع على ضمان إستقلال وسمو الإدارة على 

.36شباطي صونیة، عمیمر كاتیة، مرجع سابق، ص-)180(

على تنفیذ القرارات القضائیة في قانون الإجراءات _للتفصیل أكثر أنظر: فصیل كمال الدین رایس، ألیات إلزام الإدارة

جامعة ، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإداریة العامة، الإداریةو  المدنیة

.72-69، ص ص 2014الجزائر،، أم البواقي، العربي بن مهدي

قاضي في مواجهة الإدارة (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة أنظر أیضا:فاصلة أحمد الطاهر، التعدي ودور ال

ص  2015العلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر،نو  كلیة الحقوق، الماجستیر،تخصص قانون عام معمق

  97 - 94ص.

.229شرون حسینة، بن مشري عبد الحلیم، مرجع سابق، ص-)181(

یتضمن قانون العقوبات، معدل 1966جوان 11الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66أمر رقم -)182(

ومتمم.
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القضاء، ورغم إعطاء للقاضي الإداري سلطة مراقبة أعمال إدارة الضرائب، فإنه ملزم علیه إحترام 

.)183(ها وعلیه أن یتفادى قدر الإمكان أن یصطدم معها عن طریق إصدار أوامر لهاإستقلالیت

توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة كإستثناء.ب

لم یقف القاضي الإداري مكتوف الیدین جراء منعه من ممارسة وظیفته القضائیة في 

التقلیل من حدته بصفة مواجهة الإدارة الضریبیة، لم یتسرع في رفع هذا المنع مطلقا بل قام ب

تدریجیة، یملك صلاحیات توجیه أوامر للإدارة الضریبیة وتتمثل صلاحیاته فیما یلي:

الأوامر المتعلقة بسیر إجراءات الخصومة الضریبیة.1

للقاضي الإداري صلاحیات توجیه أوامر للإدارة كالأوامر المتعلقة بإجراءات سیر 

تباره یفصل في الدعوى، عء ملف الدعوى الضریبیة بإالخصومة، كما له عدة صلاحیات لإستیفا

حة رو ویكون طرفیها غیر متساویین، ویجب علیه أن یقتص الحقیقة من مستندات الدعوى المط

الجهة التي تملك الوثائق أمامه أن یأمر الإدارة الضریبیة أثناء إجراءات الخصومة بإعتبارها

الثبوتیة المتعلق بموضوع النزاع الضریبي، ویلزم بكشف الحقیقة بناء على طلب المدعي أو من 

، والهدف من ذلك تحقیق التوازن في الإجراءات بین الأطراف المتنازعة، وله )184(تلقاء نفسه

صورتین:

ات یقع على المدعي، ولا یتماشى الأمر بتقدیم المستندات: إن الأخذ بالقاعدة العامة، الإثب

، فللقاضي سلطة أمر )185(مع وقائع الحال، بالنظر إلى إحتفاظ الإدارة بالوثائق ذات الصلة بالنزاع

الإدارة بتقدیم الوثائق لكشف الحقیقة بطلب من المدعي.

 الأمر بإجراء تحقیق ضریبي: وهو أمر القاضي الإداري أحد موظفي إدارة الضرائب بإجراء

ق في النزاع المطروح أمامه، وعلیه تقدیم تقریر بنتیجة التحقیق، یرفع بملف القاضي، وفي تحقی

.307بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-)183(

.46، صمرجع سابقكمون حسین، -)184(

.319بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص-)185(
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حالة تعذر إیداع المستندات أو الوثائق، یتنقل القاضي المختص إلى مكان تواجد الأوراق للتحقیق 

.)186(فیها، والإطلاع علیها، والتأكید من توقیعها، حتى یتمكن من إعداد تقریر مفصل

وقف تنفیذ قرار إدارة الضرائبالأمر ب.2

فالقاعدة في مجال القانون العام هو التنفیذ الفوري لقرار إدارة الضرائب، إذ یجیز القانون 

للقاضي الإستعجالي أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري، ووقف آثاره مع تقیید هذه الخاصیة لكونها 

المدعي ویتوفر مجموعة من الشروط إجراء إستثنائي، یستخدم بناء على طلب صریح من 

مستقلة من  ىالأساسیة، وغیابها یؤدي إلى رفض الطلب، تتمثل في تقدیم طلب وقف التنفیذ بدعو 

  إ.ج. .ق.إ.م 834طبقا لنص المادة ، مع دعوى الموضوعطرف المعني بالأمر بالتوازي، 

ون من طرف المكلف و تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى الدعوى الإستعجالیة غالبا ما یك

إذ تنصب عموما دعوى الإستعجال على قرارات الإدارة الضریبیة المتخذة في سبیل ، بالضریبة

تحصیل الضرائب.

الفرع الثاني

لسلطات القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة القیود التطبیقیة

فى الدعوى إضافة إلى القیود القانونیة التي تعرقل من عملیة فصل القاضي الإدارى 

منها و  ،الضریبیة، نجد أنه هناك قیود أخرى عملیة تقیید من السلطات الممنوحة للقضاء الإداري

، والتكوین المحدود للقاضي قي (أولا)تأثیر الدور الممتاز لإدارة خلال مجریات الدعوى الضریبیة 

(ثانیا).المجال الضریبي 

ل مجریات الدعوى الضریبةأولا: تأثیر الدور الممتاز للإدارة الضریبة خلا 

تتمیز المناعة الضریبة عن المنازعة الإداریة العادیة من عدة نواحي أهمها، طبیعة 

حد أطراف الخصومة الضریبیة هي جهة إداریة تتمیز بكونها سلطة أالأطراف في الدعوى كون أن 

متیازات لا تتساوى مع الطرف الأخر في الدعوى.إعامة، وهي تتمیز ب

.48كمون حسین، مرجع سابق، ص-)186(
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متیازات الممنوحة للإدارة الضریبة وسیلة لتحقیق غایة مهمة وهي السعي إلى فتعتبر الإ

، كما تعتبر قرارات الإدارة الضریبة نافذة إجباریا في )187(تطبیق القانون الضریبي بالشكل الصحیح

المبادرة والتنفیذ المباشر الذي فرضته الرغبة في متیازإحق المكلف بدفع الضریبة وهو ما یعرف ب

ضمان فعالیة الإدارة الضریبیة في تسییر نشاطها الإداري دون حاجة إلى تدخل القضاء في كل 

.)188(ه الفعالیةذحین لتجسید ه

فالامتیازات الممنوحة للإدارة الضریبیة لیست في حد ذاتها غایة، وإنما وسیلة من اجل 

ق الخزینة ورعایة مصالحها وحتى تنهض الدولة بالأعباء الملقاة على عاتقها، المحافظة على حقو 

، فالإدارة تعتبر طرفا غیر )189(هذه الامتیازات سواء كانت في تحدید دین الضریبة أو تحصیله

عادي یحوز على الملفات والمستندات التي یمكن أن تكون حاسمة في موضوع الدعوى وتحسم 

دعي صاحب المصلحة الخاصة، فان هذا الأخیر یقف مجردا منها ویجعله النزاع لصالح الفرد الم

.)190(دعائه عبئا ثقیلا علیهإفي مركز صعب، یكون إقامة الدلیل على 

فكما هو معلوم فالإجراءات القضائیة الإداریة بصفة عامة ومنها المنازعة الجبائیة هي 

فالقاضي الإداري یوجه الإجراءات إجراءات كتابیة، فكل شيء یبحث كتابة عن طریق المذكرات،

كتابیا، ویعتمد أصلا على الأوراق والمستندات التي تتضمن الوقائع الإداریة، ثم یعد تقریره ویصدر 

.)191(واه الملف من أوراق وأدلةتحإالحكم القضائي بناء على ما 

را معتبرا من یلاحظ أن الامتیازات المذكور أنفا التي تتمتع بها الإدارة الضریبیة تؤثر تأثی

شانه أن یلق صعوبة في إظهار الحقیقة من وراء التحقیق في المنازعة الضریبة المطروحة أمام 

الإدارة الضریبة، رسالة ماجستیر في المنازعات الضریبیة، كلیة الدراسات مجدي نجیب محمود شرعب، إمتیازات–)187(

.99، ص2006العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة، مطابع جامعة المنوفیة، القاهرة، –)188(

.344، ص2007

.99نجیب محمود شرعب، المرجع نفسه، صمجدي –)189(

، العدد مجلة مجلس الدولة، 11.06.2005صادر بتاریخ 042819قرار مجلس الدولة (الغرفة الثانیة) ملف رقم –)190(

  .81-79ص.ص 2009، الجزائر 09

نون، كلیة كمون حسین، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قا–)191(

.215، ص2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، سنة 
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زیادة على ذلك أن تمتع الإدارة الضریبیة بامتیاز المبادرة والتنفیذ المباشر من و  ،القضاء الإداري

أحیانا السلطة الممنوحة شانه أن یمس بحقوق المكلف بدفع الضریبة، لان هذا التنفیذ قد یتجاوز 

للإدارة في إطار تحقیق الصالح العام وإحداث التنسیق والتطابق المفترض بین النظام القانوني 

.)192(والآثار القانونیة لقرارها

صارخ بین مراكز طرفي المنازعة ختلالإوبهذا التحلیل المنصرم نخلص إلى وجود 

دعائه أمام إالضریبیة مما یجعل المكلف بدفع الضریبة في وضع یستحیل علیه بمفرده إثبات 

.)193(قضاء التحقیق في الدعوى

ومما تقدم یظهر جلیا أن تدخل المشرع لتقریر صلاحیات یباشرها القاضي المقرر على 

ل التوازن البارز في العلاقة بین أطراف المنازعة ختلامستوى المحكمة الإداریة له بعد علاجي لإ

.)194(الضریبیة بتخفیف وطأة عدم المساواة التي تعتري دور المدعي في مواجهة إدارة الضرائب

ثانیا: محدودیة تكوین القاضي الإداري في المجال الضریبي

تخصص القضاة رغم تعدد أنواع التكوینات التي یخضع لها القاضي الإداري إلا أنه مشكلة 

في المواد الإداریة عامة، والضریبیة خاصة لازلت مطروحة إلى یومنا هذا لأن القضاة یتلقون 

تكوینا عاما غیر مخصص في المادة الضریبیة بعینها.

ما یجعل القاضي الفاصل في منازعات الضرائب غیر قادر على الإلمام بالمعارف 

لنزاعات القائمة في المجال الجبائي في أفضل الآجال والمكتسبات التقنیة والفنیة اللازمة لحل ا

وبأنجح الحلول ویحد ذلك من إستقلالیة القاضي أثناء قیامه بمهامه لعدة عوامل وهي:

 ،عدم تخصیص مجال للمادة الضریبیة من بین التخصصات التي یشملها تكوین القضاة

ویلتحق الناجحون بالمسابقة الوطنیة لتوظیف القضاة بالمدرسة الوطنیة للقضاء، بعدما حول المعهد 

.335، ص، مرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة–)192(

36بوزید اغلیس، مرجع سابق، ص–)193(

.77مزیان عزیز، مرجع سابق، صأ–)194(
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الوطني للقضاء إلى مدرسة علیا وكلفت تحت سلطة وزیر العدل بالتكوین القاعدي للطلبة 

.)195(القضاة

المتضمن القانون الأساسي )196(11- 04رقم  انون العضويقالمن 35تقتضي المادة حیث

"یحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة علیا... بالتكوین القاعدي للطلبة القضاة للقضاء بأن: 

المذكور أعلاه، صدر المرسوم العضوي ، وتنفیذا للقانون والتكوین المستمر للقضاة العاملین"

منه 30، الذي یحدد كیفیة سیر المدرسة العلیا للقضاة، بحیث أن المادة )197(156-16التنفیذي 

.)198(سنوات، یشمل تكوینا نظریا وتطبیقیا4حددت مدة التكوین القاعدي بالطلبة ب 

إلا أن هذا المرسوم لم یحدد كل ما یشمله التكوین من مجالات تخصص بل ترك الأمر بید 

ا یلي:المدرسة، ومن بین الموضوعات م

.تحریر الأحكام المدنیة والجزائیة

.المنازعات التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة

 منازعات العقاریة والمدنیة والإجتماعیة، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالمواد الإداریة

بشكل عام.

أشهر على مستوى المحاكم 4خلال فترة التكوین یخضع القضاة إلى تدریبات لمدة 

الإداریة، كما یتم برمجة زیارات منها إلى مصلحة الحفظ العقاري وشركات التأمین، كذلك إلى 

.)199(مدیریات الضرائب تحت إشراف القاضي المكون

القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري والممارسات، منشورات بغدادي، عبد الحفیظ بن عبیدة، إستقلالیة-)195(

.93-91الجزائر، د.س.ن، ص.ص

، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج، عدد 06/09/2004، مؤرخ في 11-04القانون العضوي رقم -)196(

.8/09/2004، صادر بتاریخ 57

یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاء، وكیفیة سیرها ونظام الدراسة فیها وحقوق ، 156-16المرسوم التنفیذي رقم -)197(

.2016جوان 05صادر في 33ج.ر.ج.ج، عدد الطلبة القضاة وواجباتهم، 

، المرجع نفسه.30راجع المادة -)198(

، 2015، المغرب، 35عدد  مجلة الفقه والقانون،فسیح جمیلة، "تكوین القاضي وأثاره على الوضعیة القضائیة"، -)199(

  .89ص
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المواد الإداریة، دون التركیز إلا أن التكوین الذي یخضع له القضاة یبقى تكوینا عاما في 

على ما یخص المنازعات الضریبیة من بین تخصصات المدرسة، وأمام شمولیته القواعد والأحكام 

التي یتضمنها القانون الإداري.

طبقا للمادة المدرسةرغم أن هذا التكوین یخضع له كل القضاة الموجودین على مستوى 

طموحاتهم وطلباتهم مما یسمح لهم بالإنفتاح على سالف الذكر وهو یستجب ل11-04من ق 43

في  والمؤسسات التي تربطها علاقة بالقضاء تالمحیط عن طریق إشراك بعض الإدارا

، وفضلا على ذلك یحظى القضاة بتكوین متخصص داخل وخارج الوطن طبقا )200(المحاضرات

.)201(الوطنى للقضاة الذي ینظم المعهد 139-90من المرسوم التنفیذي 4/2المادةلنص

لكن ما یمكن قوله أنه بالفصل یوجد تكوین متخصص للقضاة في الجزائر إلا أنه لا یمكن 

القول بوجود قضاة متخصصین في منازعات معینة وفي قضاء محدد دون الآخر، وهذا ما أكده 

تكوین : "وهذا یتم عن عدم ملائمة ال2003-2002وزیر العدل بمناسبة إفتتاح السنة القضائیة 

، بحیث بالرغم كل هذه الجهود لتكوین )202(الحالي الذي یوفر تعلیما متخصصا ولا یكون أخصائیین

القضاة إلا أنه هناك بعض النقائص خاصة في ما یخص المجال الضریبي، رغم أهمیة الضرائب 

اد على الإقتصاد الوطني إلا أنه من الملاحظ في الجزائر عدم تكوین قضاة لحد الساعة في المو 

الضریبیة التي تتمیز بنوع من التعقید یستلزم حقا قضاة مختصین في المواضیع التي لها صلة 

مباشرة مع مصالح الخزینة العمومیة، والمصالح المالیة للدولة.

 المیزة المعقدة للمادة الضریبیة، وإن التكوین العام الذي یتلقاه القضاة الإداریین في الجزائر

اب المواد الضریبیة برمتها ذلك لطابعها التقني، والطبیعة المرنة والسرعة في یعیب علیهم فهم وإستع

التطور للأحكام المشكلة للقانون الضریبي بكل فروعه، حیث تطرأ علیها تعدیلات سنویة بموجب 

قوانین المالیة المتعاقبة.

.89فسیح جمیلة، مرجع سابق، ص-)200(

، یتعلق بتنظیم المعهد الوطني للقضاة وسیره وحقوق الطلبة 19/05/1990، مؤرخ في 139-90المرسوم التنفیذي -)201(

.23/05/1990، الصادر بتاریخ 21ج، عدد .ج.ر.ج وواجباتهم،

.92فسیح جمیلة، مرجع سابق، ص-)202(
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سائل الجبائیة اللجوء إلى الخبرة القضائیة، ویعتمد القاضي الإداري على الخبرة في جمیع الم

المعروضة أمامه، ولعدم قدرتهم على الفصل في مثل هذه الدعاوي بغیر اللجوء إلى رأي الخبیر 

.)203(في كل ما هو تقني

ما یجعل القاضي من الناحیة الموضوعیة مقیدا بنتائج الخبرة لأنه غیر مختص لتقییم نتائج 

ذات الطابع المالي، حتى وإن كان غیر الخبرة المتعلقة بالجانب الحسابي للضرائب أو المسائل 

جابي للقاضي الإداري الممنوح له یملزم بها من الناحیة القانونیة. وهذا ما یفید تراجع دور الإ

بموجب أحكام خاصة واردة في قانون الإجراءات الجبائیة، إضافة إلى ق.إ.م.إ.ج بموجب 

لآونة الأخیرة، بحیث كثیرا ما الصعوبات التي تخص عدم كفاءة أعوان مدیریات الضرائب في ا

عدة عند قیامهم بعملهم أو عند تعین عون ضمن إجراءات مراجعة خطاءیقوم هؤلاء الأعوان بأ

التحقیق، كما بیناه سالفا، فیجد القاضي أن الأعوان غیر مؤهلین للقیام بمثل هذه الأعمال 

على شركات حلت ، وفرض عشوائي للضرائب مثل قیام الأعوان بفرض ضرائب )204(الدقیقة

كما أن عدم تخصص القاضي الإداري ،بموجب قوانینها الأساسیة وتم نشر قرار الحل الخاص بها

ا في المواد الضریبیة یقید سلطاته في رقابة مدى حیاد عون الإدارة الضریبیة في إعداده لتقریره وإذ

كان حقا التقریر مبني على معطیات حسابیة موضوعیة.

قاضي أن یكون في مستوى الخبیر الذي یساعده ویجعله قادرا على إصدار لذلك فإنه لابد لل

.)205(أحكامه وهو على بینة من أمره بحیث لا یبقى أسیر أو حتى تابعا لخبرة غیره

فلیس معقولا أن یتمكن القاضي من محیط بجمیع فروع القانون العام ویحسن تفسیرها 

ة في الوقت ذاته، لأنه حتما لن یتمكن من وتطبیقها مع إلتزامه بتحقیق عدالة سریعة وصحی

إستعاب ذلك الكم الهائل من النصوص والأحكام القانونیة.

حاید، "مدى حاجة القاضي الإداري للخبرة القضائیة في المنازعات الجبائیة من منظور التشریع والقضاء"، فاطمة -)203(

، قسم الحقوق، جامعة جیجل، الجزائر، 2018، جوان 6العدد  مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة،(الجزائر والمغرب)، 

  .378ص

.06/05/2019قسم الإستعجال، لولایة بجایة، ، لإداریةبالمحكمة ادودة لیندة، مستشارة و بالسیدة مقابلة مع-)204(

.91-90فسیح جمیلة، مرجع سابق، ص.ص-)205(
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ختاما لموضوعنا هذا نقول أن التحصیل الجبائي یشكل موضوعا في غایة من الأهمیة 

أو  قتصادیةنظرا لما تشكله المداخیل الضریبیة من أهمیة على جمیع المستویات سواء الإ

الاجتماعیة إذ بدون عائدات لا یمكن برمجة أي إصلاح أو القیام بأي عملیة تنمویة كیفما كان 

جتماعیة ضمان للأمن والإستقرار الإجتماعیین وضمان لإنوعها، كما أنها تشكل من الناحیة ا

س بالحقوق إحترام مبادئ العدالة الضریبیة والمساواة أمام الأعباء العامة وكذا الحیلولة دون المسا

والحریات الفردیة، وباعتبار أن الإدارة الضریبیة تعتبر من أشخاص القانون العام، فالإختصاص 

یؤول في النزاع الضریبي إلى القضاء الإداري تطبیقا للمعیار العضوي.

مقارنة مع غیرها من المنازعات الإداریة نظرا لخصوصیة عقیدتتتمیّز الدعوى الضریبیة بال

یبي ودوره في الحیاة الإقتصادیة والتنمیة بصفة عامة.النزاع الضر 

وقد تبین في هذه الدراسة أن الدور المحتشم للقاضي الإداري یرجع إلى مقتضیات تنظیم 

ظروف الدعوى الضریبیة في النصوص القانونیة التي تنظم الضریبة مما أفرز عدم التوازن في 

رغم التعدیلات الكثیرة التي طرأت على قانون المراكز القانونیة بین أطراف النزاع الضریبي،

الضرائب والرسوم وقانون الإجراءات الجبائیة، وكذا المساعي التشریعیة والقضائیة التي حاولت 

إعطاء القاضي الإداري آلیات وسلطات أوسع تمكنه من إدارة النزاع الضریبي بشكل تجعله یضع 

بات إدعاءاته وتقدیم كل المستندات الداعمة طرفي النزاع الضریبي في مراكز متكافئة في إث

لمطالبه، إلا أن هذه الصلاحیات تبقى غیر كافیة وتحتاج إلى تنقیحات وتعدیلات تضفي نوعا من 

المرونة على إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبة وتسهل عمل القاضي الإداري في الوصول 

إلى الحقیقة.

ن مختلف جوانبه توصلنا إلى مجموعة من النتائج من خلال الدراسة العمیقة للموضوع م

والتوصیات نوجزها فیما یلي:

أولا: النتائج

خضوع المنازعة الضریبیة لقانون جدّ مرن وسریع التطور، بحیث یقوم المشرع بتعدیل أحكامه -

ذه بإستمرار بموجب قوانین المالیة، ممّا یستوجب على القاضي الإداري تحیین معلوماته لمسایرة ه

التعدیلات، وهذا ما یمكن تدعیمه بتنظیم ملتقیات ودورات تكوینیة.
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خضوع المنازعة الضریبیة تارة لقواعد إجرائیة خاصة، وتارة أخرى إلى الأحكام العامة للإجراءات -

في المواد الإداریة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

قا لإختلاف موضوع النزاع، ممّا یزید في تعقیدها.إختلاف الإجراءات المتبعة وف-

وجود تناقض في الصیاغة العربیة لنصوص قانون الإجراءات الجبائیة، مقارنة بالنصوص باللغة -

الفرنسیة.

التي تتمتع بها الإدارة الضریبیة في المنازعة إذا كانت الامتیازات أو الوسائل الإستثنائیة-

الضریبیة تتضمن خروجا تماما على إجراءات سیر الخصومة الإداریة بصفة عامة، وإذا كان لهذا 

الخروج ما یبرره من حمایة المصلحة العامة، فإن مناط ذلك أن تقتصر الإدارة على هذا الهدف 

و الدیمقراطیة بین أفرادها، یتوقف أولا وقبل كل دون سواه، إذ أن مقیاس رقي الشعوب ودرجة نم

شيء على حسن إستعمال الإدارة لهذه الوسائل الإستثنائیة.

للتظلم في النزاع الضریبي على وجه الخصوص مزایا وعیوب فتكمن مزایاه في الحصول على -

ة المتقاضي في حل بطریقة ودیة بتفادي إجراءات التقاضي الطویلة والمعقدة، ومن عیوبه تقیید حری

اللجوء للقضاء وعدم إستجابة الإدارة في غالب الأحیان لطلباته، ومنه فلا شك أن المشرع بتخلیه 

عن التظلم الجوازي في المنازعات العامة قد ساهم بالتخفیف من حدة إجراءات التقاضي المعقدة 

كما كانت في القانون القدیم.

ثانیا: التوصیات

إن تدعیم عبئ الإثبات أثناء تحقیق القاضي الإداري في النزاع الجبائي المعروض علیه یتطلب -

وضع قواعد وإجراءات خاصة في قانون الإجراءات الجبائیة تجعل مراكز أطراف المنازعة الضریبة 

متكافئة في تقدیم الأدلة.

ضریبة یدافع عن حقوقه أمام تخفیف بعض الإجراءات الضریبیة بالشكل الذي یجعل المكلف بال-

القضاء الإداري إذا ما رأى أن الإدارة الضریبة تعسفت في حقه.

التكوین المتخصص للقضاة الإداریین في المنازعات الضریبیة ضرورة توجه الدولة الجزائریة إلى-

باعتبارها ذات طابع تقتني، وسن نصوص تضمن سیر القضاء الإداري على أكمل وجه لأن وجود 
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ضاء إداري فعال في الدولة یضمن بالدرجة الأولى أن یتم عمل الإدارة وفقا للقانون ویضمن كذلك ق

كسب ثقة المواطنین في عدالة تساوي بین القوي والضعیف.

وضع قواعد وإجراءات خاصة بالمنازعة الضریبیة تكون أكثر سرعة ومرونة نظرا لبطئ إجراءات -

جیل تنفیذ الضریبة المفروضة على المكلف بها إلى غایة استنفاذ التقاضي أمام القضاء الإداري وتأ

الحكم الفاصل في الدعوى الضریبة كل طرق الطعن النصوص علیها قانونا.
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أولا: باللغة العربیة

الكتب .أ

المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات أحمد محیو، .1

.1992الجامعیة، الجزائر، 

، دار الهدي للطباعة والنشر 2في التشریع الجزائري، ط.أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة.2

.2008والتوزیع، الجزائر، 

التاقي عباس، المنازعات الضریبیة وإجتهادات المحاكم الإداریة، دار أبي رقراق للطباعة .3

.2013والنشر، د.ب.ن، 

بغدادي، ، منشورات 2شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبربارة عبد الرحمان، .4

.2009الجزائر 

، منشورات بغدادي، 4، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.5

.2013الجزائر، 

وعات بشیر محمد، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر، دیوان المطب.6

.1995الجامعیة، الجزائر، 

.2005بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم، الجزائر، .7

حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، .8

.2008الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ط رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الجزء الثالث،.9

.2013الجزائر،

شریف أحمد بلعوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دراسة تحلیلة مقارنة، د.ط، .10

.2016مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 

عبد الحفیظ بن عبیدة، إستقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري .11

ممارسات، منشورات بغدادي، الجزائر، د.س.ن.وال
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عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة، مطابع .12

.2007جامعة المنوفیة، القاهرة، 

لعور أحمد، صقر نبیل، الموسوعة القضائیة في المنازعات الضریبیة، دار الغرب للنشر .13

.2002والتوزیع، وهران الجزائر، 

.2002محمد صغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، .14

، 2مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة (الهیئات والإجراءات أمامها)، ج..15

.2005، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 4ط

المدنیة، حلب للطباعة والنشر، د.ب.ن، مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد.16

1992.

الرسائل والمذكرات الجامعیة.ب

  راهو الدكترسائل. 1ب.

أمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر الإدارة، رسالة مقدمة لنیل .1

شهادة دكتوراه، تخصص قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2012بسكرة،

بن منصور عبد الكریم، الإزدواجیة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في .2

العلوم، قسم الحقوق، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 

.2015وزو، الجزائر،

السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه بوبشیر محند أمقران، عن إنتفاء.3

.2006الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

جوادي إلیاس، الإثبات القضائي في المنازعة الإداریة، "دراسة مقارنة"، أطروحة مقدمة لنیل .4

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلی

.2014خیضر، بسكرة، 
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)، أطروحة لمباشرة في تشریعات دول المغرب (دراسة مقارنةریم عبید، منازعات الضرائب ا.5

.2015مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

منازعة الإداریة، أطروحة دكتوراه في العلوم، كمون حسین، المركز الممتاز للإدارة في ال.6

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، سنة 

2018.

كوسة فوصیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، القسم .7

.2010ن خدة، العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف ب

محمد حمیش، سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریة، (دراسة مقارنة)، أطروحة .8

لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2018أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الماجستیرمذكرات. 2ب.

الضرائب المباشرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة أحمد فندیس، إجراءات منازعات.1

.2006، قالمة، الجزائر، 1945ماي 8الحقوق، جامعة 

بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة أغلیس.2

الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2011عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرة لنیل درجة براهمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،.3

الماجستیر، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2012أحمد بوقرة، بومرداس، 

بولشعر وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .4

داري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار،الماجستیر، في القانون العام، تخصص القانون الإ

.2011عنابة،
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خرشي إلهام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، في التظلم القضائي الجزائري، مذكرة .5

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 

.2004جامعة فرحات عباس، سطیف، 

ین، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص زاقي دار .6

.2017الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

شرون حسینة، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الاحكام والقرارات الإداریة، مذكرة ماجیستیر في .7

.2003وم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،الحقوق، كلیة الحقوق والعل

شیخي شفیق، إنعدام الإستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، .8

في القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2011.

اشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المب.9

الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2010.

غنادرة عائشة، دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة .10

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الماجستیر، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق

فاصلة أحمد الطاهر، التعدي ودور القاضي في مواجهة الإدارة (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل .11

شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 

.2015بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

ألیات إلزام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة في قانون فصیل كمال الدین رایس،.12

الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون 

.2014الإداریة العامة، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، الجزائر،

بة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل قصاص سلیم، المنازعات الجبائیة للضری.13

شهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2008.
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كمون حسین، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل شهادة .14

الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات

  د.س.ن.

لكحل عائشة، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في المنازعة الضریبیة في .15

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسة العمومیة، كلیة 

.2015الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

لعمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .16

الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2014خیضر، بسكرة، 

مجدي نجیب محمود شرعب، إمتیازات الإدارة الضریبة، رسالة ماجستیر في المنازعات.17

.2006الضریبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

مذكرات الماستر. 3ب.

في تسویة المنازعة الضریبیة، خصوصیة الدور الإجتهادي، إیكونان حفیظة، حمشاش فایزة.1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بن شریف لیدیة، بلقبله فیروز، الإجراءات الإداریة والقضائیة في منازعات الضرائب في .2

ة الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الجزائر، مذكرة لنیل شهاد

.2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الحلي أیوب، المنازعات الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .3

والإجتماعیة، جامعة یةالقانون، فرع القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والإقلیمیة والإقتصاد

.2017الحسن الثاني، الدار البیضاء، 

رایس سفیان، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .4

.2017داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، إالحقوق، تخصص قانون 
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رضا جداوي، الخبرة القضائیة في ضوء القانون المغربي، بحث لنیل الإجازة في القانون .5

.2004الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، 

سعداني حمیدة، صالحي یسمین، الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة .6

، تخصص قانون العام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الماستر في الحقوق

.2018الرحمان میرة، بجایة، 

سعیداني حمیدة، صالحي یسمینة، الطعن القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة تخرج لنیل .7

عبد شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2015الرحمان میرة، بجایة، 

شباطي صونیة، عمیمر كاتیة، خصوصیة التحقیق القضائي في المنازعة الضریبیة، مذكرة .8

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ات الإداریة والعوامل المؤثرة فیه في التشریع الجزائري، مذكرة قریمو مریة، الإثبات في المنازع.9

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2015.

للقضاءمذكرات المدرسة العلیا. 4ب.

شهادة المدرسة بن خاوة جلول، جبوري أحمد، الطابع الخاص للمنازعة الجبائیة، مذكرة لنیل .1

.2008، الجزائر، 16العلیا للقضاء، الدفعة 

أمعمر، نطاق إختصاص المحاكم الإداریة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة طاهر عباس .2

، المدرسة العلیا للقضاء، 18والإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

.2010الجزائر، 

و بكر، قروش أنیس، تسویة المنازعة الضریبیة، مذكرة لنیل إجازة عبد الغاني حركات ب.3

.2007، 15المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة 

هني مونیة، شروط قبول دعاوي التعویض وتطبیقها، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا .4

.2010، 18للقضاء، مدیریة التداریب، الجزائر، دفعة
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المقالات العلمیة.ج

رون عبد الحلیم بن مشري، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین حسینة ش.1

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن.2العدد  مجلة الإجتهاد القضائي،الحظر والإباحة، 

مجلة العلوم عربوز فاطمة الزهراء، " تسویة المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري"، .2

، جوان.16 العدد، القانونیة والسیاسیة

فاطمة حاید، "مدى حاجة القاضي الإداري للخبرة القضائیة في المنازعات الجبائیة من منظور .3

، 2018، جوان 6العدد  مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة،التشریع والقضاء"، (الجزائر والمغرب)، 

قسم الحقوق، جامعة جیجل، الجزائر.

جیه أوامر من لبقاضي الإداري للإدارة فریدة مزیاني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر تو .4

، كلیة 07العدد  مجلة المفكر،والإستثناءات الواردة علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

.2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوفمبر 

عدد  والقانون،مجلة الفقهفسیح جمیلة، "تكوین القاضي وأثاره على الوضعیة القضائیة"، .5

.2015، المغرب، 35

.2002، 1العدد  مجلة مجلس الدولة،مقداد كوروغلي، " الخبرة في المجال الإداري "، .6

مجلة مجلس نوري عبد العزیز، "المنازعات الإداریة في الجزائر، تطویرها وخصائصها"، .7

.2006، الجزائر، 08العدد  الدولة،

النصوص القانونیة. د

الدستور. 1.د

نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في إستفتاء -

، 1996دیسمبر سنة 7المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996

، صادر بموجب 2002، معدل ومتمم في سنة 1996دیسمبر 8، صارد بتاریخ 76ج.ر، عدد 

أفریل 14، صادر بتاریخ 25، ج.ر، عدد 2002أفریل سنة 10لمؤرخ في ا 03-02القانون رقم 

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08صادر بموجب القانون رقم 2008، ومعدل ومتمم في سنة 2002
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، 2016، ومعدل ومتمم سنة 2008نوفمبر سنة 16، صادر بتاریخ 63، ج.ر، عدد 2008

7، صادر 14، ج.ر، عدد 2016ارس سنة م6المؤرخ في 01-16صادر بموجب القانون رقم 

، معدل ومتمم.2016مارس سنة 
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، 2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر28مؤرخ في 16-11قانون رقم .12

2011دیسمبر 29بتاریخ ، صادر72ج.ر.ج.ج، عدد 

، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14قانون رقم .13

2014دیسمبر 31في ، صادرة 78عدد  ج.ر.ج.ج،

، 2017لسنة ، یتضمن قانون المالیة2016دیسمبر 28مؤرخ في 14-16قانون رقم .14

2016دیسمبر 29صادرة في  77عدد  ج.ر.ج.ج،

، ج.ر.ج.ج،2018دیسمبر یتضمن قانون المالیة لسنة 27مؤرخ في 11-17قانون رقم .15

2017دیسمبر 28صادر بتاریخ  76عدد 

،2019، یتضمن قانون المالیة لسنة 2018دیسمبر  27رخ في ،مؤ 18-18قانون رقم .16

2018دیسمبر 30صادر في ،79ج.ر.ج.ج، عدد 

النصوص التنظیمیة. 3.د
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:القرارات القضائیةو  . الأحكام ه

  . القرارات1. ه

، قضیة (ر.س) 10/02/1990المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، بتاریخ ،73259رقم  قرار.1

.1991، سنة 04عدد ضد المدیر الفرعي للضرائب المباشرة بسطیف، المجلة القضائیة، 
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(غیر منشور).

16-726تحت رقم 2016-07-11بتاریخ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بجیجل .2

(غیر منشور).
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ملخص

المنازعة الضریبیة من المنازعات الإداریة بحسب طبیعتها ما دامت تتصل بأعمال السلطة تعتبر 

والتي العامة أو الأعمال الإداریة، غیر أنها تنفرد بأحكام خاصة تملیها طبیعة الإجراءات المنظمة لها، 

تتوزع بین قانون الإجراءات الجبائیة من جهة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة من جهة أخرى.

ولعلى من أهم هذه الخصائص إجباریة رفع تظلم إداري أمام الإدارة الضریبیة قبل اللجوء إلى 

لضریبي بالنظر إلى فرز عدم التوازن في المراكز القانونیة بین أطراف النزاع اأمر الذي لأالقضاء، ا

متیازات الإدارة. إ

كل هذا ما یدفع المكلف بالضریبة باللجوء إلى القضاء سعیا منه إلى حمایة قانونیة لحقوقه 

بالنظر إلى السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري، لذا وجب البحث عن هذه السلطات ومدى فعالیتها 

لضمان حمایة حقوق المكلف بالضریبة. 

یبیة، التحقیق ، أطراف الخصومة الضر المنازعة الضریبیةرة الضریبیة. الضریبة، الإدا:ات المفتاحیةالكلم

.في النزاع الضریبي

Résume

Le contentieux fiscal a une nature administrative tant qu’il touche aux

actions d’autorités publiques ou des actes administratifs, mais ils sont régis par

des dispositifs juridiques dictés par la nature des procédures les dirigeant, qui

sont repartis entre le code des procédures fiscales et le code des procédures

civiles et administratives.

L’une des plus importantes de ces caractéristiques est le recours

administratif qui doit être apporté avant d’intenter l’action devant le tribunal

administratif, qui a provoqué un déséquilibre entre les positions des deux partis

du conflit, en vue des prérogatives de l’administration fiscale.

Tout cela est pourquoi le juge fiscal, use de ses prérogatives a fin de

garantir un procès équitable entre l’administration fiscale et contribuable.

Les mots clés : Impôt, administration fiscale, litiges fiscaux, les partis du litige

fiscale, enquête du conflit fiscale.


